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الملخص
یرمي القانون إلى تنظیم الروابط التي تنشأ في المجتمع، فإنه یضمن توازن 
علاقات العمل باعتماده وسائل غیر معتادة لحمایة حقوق عمال المقاول الثانوي، 

الوصف القانوني على طرفي علاقة العمل وتعلق هذا العقد بعقد آخر هو فانطباق 
عقد مقاولة ثانوي یرتب حقوقاً لعمال المقاول الثانوي المتمثلة بالأجر واشتراكات 
الضمان الاجتماعي وتعویضات المخاطر المهنیة، فقد أوجد المشرع وسیلة استثنائیة 

أو بالرجوع ) المقاول الثانوي(العمل لكي یطالب العمال بحقوقهم المالیة من صاحب
عن طریق الدعوى ) رب العمل(على كل من المقاول الأصیل أو صاحب المشروع 

.المباشرة
ABSTRACT

The end of law is to organize the links are issuing in
society to equilibrium of relationship at work depending on
unusual means that will protect the rights of labours who are
employed by secondary Entrepreneur. Whenever the legal
description suite sides of work relation which are put into
another contract as it's in the secondary Entrepreneur, in the case
labours have the right from this Entrepreneur represent by the
wage, social security payments & compensation of work risk,
the enterprise has found an exceptional way to enable the
worker to demand his financial rights from the employer
secondary Entrepreneur or suing the Entrepreneur or the
employer (how have the enterprise) by the direct action.



المبحث الأول
عقد العمل

یعد العقد المصدر الرئیس لعلاقة العمل بین العامل وصاحب العمل وهو 
، )١(كذلك منذ الثورة الفرنسیة لسیادة مبدأ الحریة الفردیة كأساس لعلاقات العمل

حیث بدأ مبدأ سلطات الإرادة في الاضمحلال مع ازدیاد وصولاً إلى القرن الماضي 
تدخل الدولة للتخفیف من بؤس العمال عن طریق إصدار تشریعات أدت إلى نقل 

عقدهو«، فعقد العمل )٢(]الإجبار القانوني الآمر[إلى نطاق " العلاقة الرضائیة"
أجیراً العاملویكونالآخر،الطرفلخدمةعملهیخصصبأنطرفیهأحدبهیتعهد
، فهذه العلاقة قد تختلط بعقد آخر هو المقاولة والذي له محور في بحثنا، »)٣(خاصاً 

.لها طرفان العامل وصاحب العمل

هذافيوتربطهآخرشخصتصرفتحتنشاطهیضعبأنشخصبمقتضاهیتعهداتفاق«)١(
.»أمرمقابلتبعیةعلاقةالمجال

.١١٧ص،١٩٧٠باریس،–دالوزالعمل،قانونفيالوجیزكان،ولیونكامیرلنك
CAMERL YNCK (G.H) ET LYON – CAEN (G), Manuel de droit du
Travail, Dalloz, Paris, 1976, P117.

، ١٩٨٧محمد یحیى مطر، قانون العمل، الدار الجامعیة، مصر، . حمدي عبد الرحمن ود. د)٢(
.٤٩ص

بالمادة ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون مدني عراقي، وقد عرفه قانون العمل رقم ) ١–٩٠٠(مادة )٣(
اتفاق بین العامل وصاحب العمل یلتزم فیه العامل بأداء عمل معین لصاحب العمل (منه ) ٢٩(

).لتوجیهه وإدارته، ویلتزم فیه صاحب العمل بأداء الأجر المتفق علیهتبعاً 
أوشفهياتفاق«بأنه ) ٢/١٢(بالمادة ١٩٩٦لسنة ) ٨(في حین عرفه عقد العمل الأردني رقم 

أوإشرافهوتحتالعملصاحبلدىیعملأنبمقتضاهالعاملیتعهدضمنيأوصریحكتاب
.»معینغیرأومعینلعملأومحددةغیرأومحددةلمدةالعملعقدویكونأجر،مقابلإدارته
عاملبمقتضاهیتعهدالذيالعقد(٢٠٠٣لسنة) ١٢(رقمالمصريالعملقانونمن) ٣١(ومادة
).أجرلقاءوإشرافهإدارتهوتحتالعملصاحبلدىیعملبأن



المطلب الأول
أطراف العلاقة العقدیة

الفرع الأول
العامل

یعد العامل الطرف الأول في العلاقة العقدیة القائمة على أساس أداء عمل معین أو 
، قد یؤدي عمله بشكل منفرد )٤(ل للتعیین، وهذا الإنسان الآدمي ذكراً كان أم أنثىقاب

أو یؤدي عملاً معد جزءاً مكملاً من عمل جماعة المشروع، قد ترتفع كفاءته في أدائه 
وقد ینخفض . )٥(للعمل وتختلط بأقدمیته في الخدمة فیعد من الكوادر المتقدمة للعمل

لیصبح عضواً في أسفل تدرج هیكلیة العمل، إلا أنه أیاً كان كلا الشرطین المتقدمین 
موقعه فیفترض توافر شروط معینة اتفقت علیها التشریعات المقارنة والدراسات الفقهیة 

.ناهیك عن تمییز فئات خاصة من العمال
وصف العامل قانوناً : أولاً 

عرضیاً، فقد بغض النظر عن احتراف العامل لما یؤدیه وسواء كان دائمیاً أو 
أدرجت التشریعات شروطاً لانطباق وصف عامل على الشخص مؤدي العمل ویتمثل 

:)٦(في الآتي

.٣٥، ص١٩٦٦محمد لبیب شنب، شرح قانون العمل، دار النهضة العربیة، مصر، . د)٤(
محمد جمال الدین زكي، عقد العمل في القانون المصري، الطبعة الثانیة، مطابع الهیئة . د)٥(

.١٤م، ص١٩٨٢- هــ ١٤٠٢المصریة العامة للكتاب، 
تابعاً ویكونأجر،لقاءعملاً ديیؤ منكل«١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم ) ٦(مادة )٦(

.»العملصاحبوتوجیهلإدارةعملهفي
لدىأجرلقاءیعملطبیعيشخصكل«٢٠٠٣لسنة) ١٢(رقمالعملقانون) ١(مادة- 

.»وتوجیههإدارتهوتحتعملصاحب
عملاً یؤديأنثىأمكانذكراً شخصكل«١٩٩٦لسنة) ٨(رقمالعملقانون) ٢/٦(مادة- 

أوالتجربةقیدكانوإنالأحداثذلكویشملأمرتهوتحتالعمللصاحبتابعاً ویكون
.»التأهیل



أدائه للعمل. ١
ویتطلب توافر وصف عامل قیام الشخص بمجهود إرادي سواء أكان فكریاً أم 
جسدیاً، وسیان كان مجاله زراعیاً أو صناعیاً أو تجاریاً أو خدمیاً، هذا وقد یتفق 
العامل ابتداءً مع صاحب العمل على أن یكون أداءه لعمل معین وقد لا یتفق علیه 
صراحة وإنما یفهم ضمنیاً من ظروف وملابسات الحال كتشغیل عامل ذي خبرة في 
مجال الحاسبات في ورشة لتصلیح هذا النوع من الأجهزة الحدیثة ودون النص 

لما تقدم لا یقبل من العامل سوى ، ووفقاً )٧(صراحة على إدراجه في فئة المصلحین
.)٨(الأداء الشخصي للعمل المتفق علیه وفق عنایة الشخص المعتاد

التبعیة في الأداء. ٢
الإنساني تحت إشراف أو توجیه –یقتضي أن یكون هذا المجهود الإداري 

، أي بمركز تابع له فیخضع لأوامره وتوجیهه بأدق تفاصیل العمل )٩(صاحب العمل
بعیته لصاحب العمل فنیة حتى لو كان صاحب العمل متخصصاً بشؤون فتكون ت

، وقد تقتصر أوامر صاحب العمل على الشؤون الخارجیة للعمل لتحدید )١٠(العمل
، إلا أنه في كل الأحوال تثبت له تبعاً لما تقدم )١١(أیام وأوقات العمل والإجازات

حال الإهمال ، فیتعرض العامل للجزاءات في )١٢(سلطة التأدیب للأجیر

همام محمد محمود، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، . د)٧(
.٢٥١، ص١٩٨٧

ید وأن لا یكون مستحیلاً محلاً للعقد فیفترض به أن یكون محدداً أو قابلاً للتحد" العمل"یعد )٨(
قانون ) ١٣(و) ١٢٧(وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة أو للقانون، أنظر نص المادتین 

.مدني عراقي
شاب توما منصور، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، دار الحریة . د)٩(

.وما بعدها٣٢٧، ١٩٧٧للطباعة والنشر، بغداد، 
د الودود یحیى، شرح قانون العمل، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، عب. د)١٠(

.١٢٢،ص١٩٦٤
.٢٢٧، ص١٩٨٩یوسف إلیاس، قانون العمل، بغداد، . عدنان العابد ود. د)١١(
محمود سلامة جبر، الوسیط في عقد العمل الفردي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، . د)١٢(

.٨٤، ص١٩٩٩البحرین، 



، وبرتبط التبعیة القانونیة بتبعیة العامل الاقتصادیة لصاحب العمل )١٣(والتقصیر
برصده عمله على خدمة صاحب العمل أولاً واعتماده في معیشته على أجره باعتباره 

، والتبعیة الاقتصادیة بذاتها غیر كافیة )١٤(المصدر الوحید أو الرئیس له ولعائلته
.كمعیار لعده عاملاً 

أداء العمل بأجر. ٣
حیث یلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل كمقابل لأدائه للعمل ویكفي في 

، فإذا اتفق الطرفان مؤدي )١٥(ذلك مجرد إبداء العامل استعداده للأداء وإن لم یؤده
العمل والطرف الآخر المستفید منه على عدم دفع الأجر، خرج هذا الأداء من 

لیدخل ضمن دائرة بعیدة عنه وهي عقود التفضیل فلا یكون وصف العمل المأجور 
.)١٦(المؤدي عاملاً ولا تنطبق علیه الحمایة المقررة في التشریعات

فئات خاصة من العمال: ثانیاً 
قد تضم الجماعة البشریة القائمة بأداء العمل فئات لا تزال في أسفل سلم 

عقود خاصة قد لا تخضع بكلیتها التدرج في العمل، وهذه الفئات وإن كانت ترتبط ب
لأحكام القواعد العامة بقدر خضوعها لقواعد قانون العمل، إلا أنها تشترك مع بقیة 

.فئات العمال بأدائها للعمل تحت إشراف وتوجیه صاحب العمل
الصبیات تحت التمرین: أولاً 

، ١٩٨٢هشام علي صادق، دروس في قانون العمل اللبناني، الدار الجامعیة، بیروت، . د)١٣(
.١٤٨ص

، بغداد، مطابع ١٩٨٧لسنة ) ٧١(یوسف إلیاس، الوجیز في شرح قانون العمل رقم . د)١٤(
.١٩٨٩–١٩٨٨التعلیم العالي، 

.١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم ) ٣٣(مادة )١٥(
.١٩٨١لسنة ) ١٣٧(العمل رقم قانون) ٣٦(و مادة 

یوسف إلیاس، قانون العمل العراقي، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، الطبعة الثانیة، . د)١٦(
.٦٧، ص١٩٨٠بغداد، 

Cass. Soc, 13. Guin. 1989, T.C.P. ed. GII, 20473, note, BIZIERE (P)2.



وهم في العادة أحداث یحصلون على معلومات نظریة وعملیة عند صاحب 
، سواء كان في مجال الصناعة أو التجارة أو )١٧(وجب عقد تعلیم مهنةعمل بم

، ویكون ذلك نظیر التزام الصبي تحت التمرین بالعمل )١٨(الزراعة أو في مهنة أخرى
بموافقة ولیه بعده قاصراً وفق شروط تدرج في عقد محدد المدة بهدف ممارسة هذه 

وإن اشترك معه في أداء المتعلم المهنة مستقبلاً، وعقد تعلیمه مهنة لیس بعقد عمل
، عدا عن خضوعه لأحكام )١٩(للعمل ولذلك في الغالب یخضع لأحكام عرف المهنة

قانون العمل فیما یتعلق بساعات العمل وأیامه والحدود القصوى لكل منهما، وهذا 
العقد لابد أن یكون مأجوراً طبقاً لكون الصبي تحت التمرین یقوم بأداء عمل أثناء 

، وهو غالباً ما یتفق علیه الطرفان أو )٢٠(ویستفید منه بالتأكید صاحب العملتعلمه
.)٢١(من یمثلهما عند إبرام العقد على أن لا یقل عن الحد الأدنى للأجور

المتدربون مهنیاً : ثانیاً 

.٥٠مصدر سابق، صیوسف إلیاس، قانون العمل، . عدنان العابد ود. د)١٧(
عقد تعلیم المهنة، هو أن یتعهد رب مؤسسة صناعیة . ١(قانون مدني عراقي ) ٩٢٦(مادة )١٨(

أو تجاریة أو زراعیة أو صانع بأن یخرج أو یعمل على تخریج شخص في مهنة مقابل التزام هذا 
. ٢. الشخص نفسه أو ولیه بأن یشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة یتفق علیها

وتخضع شروط صحة العقد وأحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فیها، كما تسري النصوص 
).القانونیة لعقد العمل على عقد تعلیم المهنة بالقدر الذي لا یتعارض مع غرض المهنة

یلاحظ اتجاه المشرع الفرنسي إلى . ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصري رقم ١٤١مادة )١٩(
أشار إلیها كامیرلنك ولیون كان، ) ١١٧/١(ل من نوع مخصوص أنظر المادة اعتباره عقد عم

.٧٦الوجیز، مصدر سابق، فقرة 
.٨٠محمد لبیب شنب، مصدر سابق، ص. د)٢٠(
، ویلاحظ أن القانون الفرنسي ینص على ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل رقم ) ١٤٢(مادة )٢١(

من الحد الأدنى للأجر وبشكل %) ٧٠–١٥(ن أن یتقاضى الصبي تحت التمرین أجراً یتراوح بی
.٧٧لیون كان، ف. متدرج حتى نهایة العقد، كامیرلنك وج

١٣/٢/١٩٨٢في ٣٦، وقائع مصریة عدد ٦/١/١٩٨٢بتاریخ ١٧وانظر قرار مصري رقم - 
من الطبیعي أن یكون أجر العامل زهیداً بحیث یحمل معنى التشجیع أكثر مما یحمل معنى (

).یبدأ في الزیادة التدریجیةالمقابل ثم 



وهم المتعاقدون مع جهة معینة خاصة كانت أو عامة بغیة ممارسة ما تلقوه 
اعدادیات أم معاهد فنیة أم (مراحل دراسیة مختلفة مسبقاً من تعلیم نظري في 

، أي بوضع النظریات موضع التطبیق والممارسة قبیل تحملهم مسؤولیة )٢٢()كلیات
، ویرتبط الطرفان بعقد شكلي مكتوب یتضمن مراحل التدریب )٢٣(العمل الفعلي

قد ، وعقد التدریب هذا لیس بع)٢٤(ومددها وما یترتب للمتدرب من حقوق والتزامات
عمل حیث أن التزام المتدرب الرئیس هو تعلم المهنة عملیاً ولكنه یُنشئ التزامات 
فرعیة تتمثل في أداء المتدرب تحت إشراف وتوجیه الجهة التي تتولى التدریب مع 

.)٢٦(أو یحال تحدیده لجهات إداریة معینة)٢٥(التزامها بدفع أجر متفق علیه مسبقاً 
العمال قید الاختبار: ثالثاً 

.١٥٢یوسف إلیاس، الوجیز، مصدر سابق، ص. د)٢٢(
فتحي عبد الرحیم عبد االله، مبادئ في قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة، دراسة مقارنة، . د)٢٣(

.٩٥، ص١٩٧١الجزء الأول، الإسكندریة، 
.١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم ) ٢٧(مادة )٢٤(

.١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم ) ٣٨–٣٦(المواد وانظر 
وما بعدها ) ١٤١(وبموجب المادة ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(یلاحظ أن قانون العمل المصري رقم - 

یتولى تنظیم عقد التدریب أو عقد تعلم المهنة، فهو لا یمیز بین كلا العقدین بل یعدهما عقداً 
الزقرد، الوجیز في قانون العمل، شرح لقانون العمل الجدید أحمد السعید . واحداً، أنظر بذلك د

.١٢٢–١١٤، ص٢٠٠٤، المنصورة، ١٢/٢٠٠٣رقم 
.٢٤٢، ص١٩٧٩حسن كیرة، أصول قانون العمل، الطبعة الثالثة، الإسكندریة، . د)٢٥(
لسنة ١١٩كاللجان التي یتولى وزیر القوى العاملة المصري تشكیلها بموجب القانون رقم )٢٦(

) ٣٤(، وكما تنص المادة ١٠٨همام محمد محمود، مصدر سابق، ص. ، أنظر بذلك د١٩٨١
حیث یتولى تحدید الحد الأدنى للأجر المجلس القومي الأعلى ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون 
.للأجور



قد یفضل صاحب العمل وضع المتقدمین للعمل عنده موضع التجربة للتأكد 
، أو حتى لمدى ملائمة وتناسب )٢٧(من مهارتهم وخبرتهم إنجاز العمل المطلوب

، وهذا العقد عقد عمل )٢٨(الأجر المقدر لهم مع ما یقدمونه وفق ظروف العمل لدیه
، ولذلك )٢٩(زم واختباراً للعماللا یختلف عن عقد العمل الاعتیادي إلا بكونه غیر لا
، فإذا تحقق لصاحب العمل )٣٠(یتفق الطرفان على كتابة العقد وتحدید مدته وبشروطه
، وبخلافه فإن العقد یصبح )٣١(أن العامل لیس كفوء زال التزامه لتحقق الشرط الفاسخ

.)٣٢(لازماً أي عقد عمل عادي ویكفي في ذلك سكوت صاحب العمل
الفرع الثاني

)المقاول الثانوي(العمل صاحب 
یُنشئ عقد العمل حقوقاً متبادلة یلتزم بتنفیذها صاحب العمل أو الطرف 
الثاني في علاقة العمل كمقابل لأداء العامل لالتزامه، وفي إطار بحثنا یقتضي الأمر 

قانون العمل الأردني رقم ) أ/٣٥(ومادة ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم ) ٣١(مادة )٢٧(
، وانظر في ذلك ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصري رقم ) ٣٣(دة وما١٩٩٦لسنة ) ٨(

.وما بعدها١٢٧كامیرلنك ولیون كان، مصدر سابق، فقرات 
لا یجوز وضع العامل قید الاختبار أكثر من (١٩٧٣/علیا ثانیة/٢٢٥وانظر القرار العراقي - 

.١٢٥، ، قرارات محكمة العمل العلیا، مجلد ثالث)مرة لدى صاحب عمل واحد
توصیة الرئیس المباشر بحق العامل المعین على سبیل (١٩٧٣/علیا ثانیة/٢٤٥والقرار - 

، قرارات محكمة العمل )التجربة أقوى دلالة على صحة تقدیر حقیقة سلوكه لتماسه المباشر
.١٢٣العلیا، مجلد ثالث، ص

.٦٧٦محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، ص. د)٢٨(
وانظر حول الطبیعة القانونیة لعقد . ، مدونة الفكهاني١٩٥٦دیسمبر، /١ائیة، القاهرة الابتد)٢٩(

.وما بعدها١٢٨العمل قید الاختبار كامیرلنك ولیون كان، مصدر سابق، فقرة 
أحمد عبد الكریم أبو شنب، شرح قانون العمل الجدید، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، . د)٣٠(

.١٢٤، ص١٩٩٩الأردن، 
ویكون بذلك محكوماً بوجوب تجربة قدرات العامل والحكم علیها لا لعدوله عن إنشاء ()٣١(

.٤٦٨، قضاء، ص١٩٧٢، دالوز، ١٩٧٢مارس ٢٣نقض فرنسي ) الوظیفة
.٢٤٦یوسف إلیاس، قانون العمل، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود. د)٣٢(



تبیان وصفه القانوني بعده طرفاً في عقد العمل من جهة ومن ثم تبیان علاقته 
).عقد المقاولة(أطراف عقد آخر ألا وهو القانونیة إزاء 

وصف صاحب العمل قانوناً : أولاً 
حیث یستتبع أو یوصف قانوناً بذلك كل من یشغّل لدیه عاملاً أو أكثر لعمل 

، ویكون بذلك العمال تحت أمرته وتوجیهه سواء )٣٣(معین في نظیر أداءه الأجر
سلطته علیهم وبشكل ، أم ظهرت)٣٤(أصدر أوامره إلیهم مشافهة وبشكل منفرد

جماعي ومكتوب على أن یعلقها في لوحة إعلانات موقع العمل، وموجهاً إیاهم في 
فنیات وأصول العمل أم یترك ذلك لمن یتولى عنه إدارة هذا الجانب مكتفیاً بالإطار 

، حیث یثبت له حق التبعیة وإن لم یكن محترفاً أو هادفاً إلى كسب )٣٥(الخارجي
، وخلافاً للعامل فقد یكون صاحب العمل )٣٦(في العمل إلا لفترة محددةالربح أو راغباً 

، وقد تكون هذه )٣٧(شخصاً معنویاً كالشركة كما یمكن أن یكون شخصاً طبیعیاً 

معنويأوطبیعيشخصكل«١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم ) ٢/٤(مادة )٣٣(
لسنة) ٧١(رقمالعملقانون) ٨(مادة»أجرمقابلأكثرأوشخصكانتصفةبأيیستخدم
.»أجرلقاءأكثرأوعاملاً یستخدممعنويأوطبیعيشخصكل« ١٩٨٧

یستخدممعنويأوطبیعيشخصكل«٢٠٠٣لسنة) ١٢(رقمالعملقانون) ت/١(مادة- 
.»أجرلقاءأكثرأوعاملاً 

.، الهیئة المدنیة الثالثة، قرار عراقي غیر منشور١٩٩٨/عمل/٣٣رقم الإضبارة )٣٤(
. د. كتركة الإدارة الفنیة للهیاكل المتقدمة من العمال أو نوابه من المختصین في المشروع)٣٥(

.٦٢محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، ص
مكتب العمل العربي، –) راسة مقارنةد(تشریعات عقد العمل الفردي في الدول العربیة )٣٦(

تسري أحكام قانون العمل على عقود العمل سواء كان (، والقرار المصري ٤٧، ص١٩٩٣
الهواري، –ق ٤٥السنة ٧٢٨طعن رقم ) أصحاب العمل یتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا

.٣، ص٣ج
مقاولإلىبهعهدقدعملالكانإذا... «١٩٧٣/هیئة عامة/١٠وانظر في القرار العراقي - 

الثالث،المجلدالعلیاالعملمحكمةقضاء»مؤقتةأعمالهيبطبیعتهاالمقاولینأعماللأن
.١٠٢ص،١٩٧٩الطبعسنةبغداد،،١٩٧٤

.١٢١أحمد عبد الكریم أبو شنب، مصدر سابق، ص. د)٣٧(



الشركة لدیها شركة أخرى تابعة تؤدي جزئیة من العمل حتى یكون صاحب العمل 
، وبذلك )٣٨(»رعيفعقد«ء من عمل كبیر في إطار شخصاً طبیعیاً ویحال أو جز 

تختلط المعطیات الاقتصادیة والقانونیة في هذا الافتراض حول تسمیة أیاً منهما بــ
لهاالتيالجهةتتبعوجوبإلىوالقضاءالمقارنالفقهاتجهوقد،»العملصاحب«

.)٣٩(العمالعلىوالتأدیبوالإشرافالإدارةفيالحقیقیةالسلطة
مع أطراف عقد المقاولة) المقاول الثانوي(علاقة صاحب العمل : ثانیاً 

قد یتولى شخص ما طبیعیاً كان أم اعتباریاً إنجاز عمل وبموجب عقد مقاولة، 
أوشیئاً یصنعبأنالطرفینأحدیتعهدبهعقد«وهو العقد الذي عرفه التشریع بأنه

والأصل أن یتولى هنا الطرف ،)٤٠(»الآخرالطرفبهیتعهدأجرلقاءعملاً یؤدي
، إلا أن التطورات )٤١(بنفسه مع عماله إنجاز العمل الموكل إلیهم) المقاول(الثاني 

الاقتصادیة التي یشهدها المجتمع وتشعبات العمل الفني والتخصص الدقیق في 
الأداء دفع إلى أن یتعاقد المقاول الذي أحیل إلیه عقد المقاولة مع شخص آخر 

فیعد ،)٤٢(»الثانويالمقاولةعقد«من العمل الكلي بموجب عقد آخر هولإنجاز جزء 
كذلك كل الاختصاصیین وأصحاب الحرف والتجار والمنفذین لأي عمل أو المدهزین 

).مقاول المقاول(بإحالة مرحلة من مراحل إنجاز العمل إلى مقاول ثانوي )٣٨(
، وانظر في ١٠٩–١٠٨حمدي عبد الرحمن ومحمد یحیى مطر، مصدر سابق، ص. د)٣٩(

ذكره كامیرلنك، عقد العمل، دالوز، ١٩٦٢مایو سنة ١٦القرار الفرنسي اجتماعي فرنسي 
.٥١، فقرة ١٩٦٨

Camerlunck (G.H) Traite' de droit du travail, dallo 2, 1968, N51.
أحدیتعهدعقد«قانون مدني عراقي ) ٧٨٠(قانون مدني عراقي، وتعرف المادة ) ٨٦٤(مادة )٤٠(

) ٦٤٦(مادة. »الآخرالطرفبهیتعهدبدللقاءعملاً یؤديأویصنعبأنبمقتضاهطرفیه
عملاً یؤديأوشیئاً یصنعبأنالمتعاقدینأحدبمقتضاهیتعهدعقدهو«مصريمدنيقانون
.»الآخرالمتعاقدبهیتعهدأجرلقاء

طه نوري الملا حویش، التزامات المقاول في عقد المقاولة، مجلة العلوم القانونیة، العدد، . د)٤١(
.٢٠٧، ص١٩٩٤الجزء الثاني، السنة 

الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة الحدیثة ویلاحظ أنه یطلق علیه بمقاول ) ٤(مادة )٤٢(
.من الباطن أو المقاول الفرعي أحیاناً 



، وطبقاً لما تقدم اقتضى الأمر أن )٤٣(لأي بضائع بموجب مستندات عقد المقاولة
رب (وصاحب المشروع نحدد علاقة المقاول الثانوي بكل من المقاول الأصلي 

).العمل
علاقة المقاول الثانوي بالمقاول الأصلي. ١

إن الرابطة العقدیة المباشرة بین المقاول الأصلي والمقاول الثانوي بموجب 
، إلا أن )٤٤(بالنسبة للثاني) رب عمل(تجعل من الأول ) المقاولة الثانوي(عقد 

، ورغم )٤٥(صلي فلا یعد تابعاً لهالمقاول الثانوي یعمل وبشكل مستقل عن المقاول الأ
كون عملیة التعاقد هذه تنطوي على تنازل المقاول الأصلي عن حقه في إنجاز 
العمل الذي أنیط به إلى المقاول الثانوي، إلا أن الأخیر یستطیع أن یحصل على 

في المقاولة الأصلیة یتضمن الصفة التي ) رب العمل–الطرف الأول (استشهاد من 
، وبخلاف ذلك یلتزم المقاول الثانوي بأن ینجز العمل )٤٦(لعمل لكل منهمانفذ بها ا

المناط به ضمن المدة المقدرة أو المدة المعقولة إذا لم تحدد مسبقاً، وفق الشروط 
المحددة في عقد المقاولة الثانوي مع مراعاة طبیعة العمل ومقدار ما یقتضیه من 

أیدي عاملة وأدوات وجب أن یأتي بها وعلى ، فإذا احتاج المقاول الثانوي إلى)٤٧(دقة

.الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنیة) ف أول/٦(مادة )٤٣(
هو بمثابة ویلاحظ أن المقاول الثانوي قد یحیل جزء من المقاولة إلى مقاول أجر فیصبح- 

مقاول أصلي والمقاول الآخر هو مقاول ثانوي أما بالنسبة للعلاقة فیما بینهما فیصبح المقاول 
.الثانوي الأول رب العمل للمقاول الثانوي الثاني وهذا الأخیر یعد مقاولاً أصلیاً 

- ٢٤، ص١٩٩٠سعید عبد الكریم مبارك، مسؤولیة المقاول الثانوي، وزارة العدل، بغداد، . د- 
٢٥.

.٥٧سعید عبد الكریم مبارك، مصدر سابق، ص. د)٤٤(
ولاحظ انقطاع الرابطة بین عمال المقاول الثانوي والمقاول الأصلي لكونهم تابعین قانوناً )٤٥(

.للمقاول الثانوي فقط
سعید عبد الكریم مبارك، مصدر . د) أي یلتم بإنجاز العمل وتسلیمه والضمان الخاص()٤٦(

.٦٠سابق، ص
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الأول، . د)٤٧(

.٧٧- ٧٦، ص١٩٦٤



، فإذا أخل المقاول الثانوي بشروط وعرف الصفة أو المواصفات المتفق )٤٨(نفقته
علیها جاز للمقاول الأصلي القیام بإنذاره بوجوب تصحیح عمله فإذا لم یقم المقاول 

ة المقاولة الثانوي بذلك یحیل رب العمل الأمر إلى القضاء ویطلب إما الفسخ أو إحال
.)٤٩(إلى مقاول آخر مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعویض

الطرف الأول في –رب العمل (علاقة المقاول الثانوي مع صاحب المشروع . ٢
)عقد المقاولة

لا تقوم علاقة مباشرة بین صاحب المشروع والطرف الأول في عقد المقاولة 
، فالمقاول الثانوي )٥٠(یربط بینهماالأصلیة، وبین المقاول الثانوي لعدم وجود عقد 

رب (، وتبعاً لذلك لیس لصاحب المشروع )٥١(لیس طرفاً في عقد المقاولة الأصلیة
، ولكن یستطیع مطالبة المقاول )٥٢(الرجوع علیه لمطالبته بأداء التزامه مباشرة) العمل

ثبت الثانوي عن طریق الدعوى غیر المباشرة باسم مدینه المقاول الأصلي، بعد أن ی
وكذا )٥٣(أن مدینه لم یستعمل حقه وأن إهماله یسبب إعساره أو زیادة في إعساره

).رب العمل(الحال بالنسبة للمقاول الثانوي إزاء صاحب المشروع 
المطلب الثاني

.٧٥، فقرة ٩٣، ص١٩٦٥–محمد لبیب شنب، أحكام عقد المقاولة، مصر . د)٤٨(
.قانون مدني عراقي) ٨٦٩(مادة )٤٩(
في مقاولات البناء والمنشآت محمد جابر الدوري، مسؤولیة المقاول والمهندس. وانظر بذلك د- 

.٢٣٥، ١٩٨٥–، بغداد )دراسة مقارنة(الثابت بعد إنجاز العمل وتسلیمه 
، وإذا كانت العلاقة العقدیة قد انقطعت ٢٢٢عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص)٥٠(

.مع المقاول الثانوي فبالتأكید فهي منقطعة مع تابعیه من العمال
أعماللمقاولاتالعامةالشروطبموجبالباطنمنالتعاقدتملوحتىكذلكیكونوالحكم«)٥١(

قبلالمهندسأوالعملربمنالمسبقةالتحریریةالموافقةتتطلبالتي... المدنیةالهندسة
.»الثانويالمقاولعقدفيطرفاً العملربتجعللا... الثانويالمقاولمعالباطنمنتعاقده

.٨٣صسابق،مصدرمبارك،الكریمعبدسعید. د
قانون مدني عراقي یبقى المقاول الأصلي مسؤولاً عن المقاول ) ٨٨٢(یلاحظ أنه وفقاً للمادة )٥٢(

.الثانوي تجاه رب العمل
.قانون مدني عراقي) ٢٦١(مادة )٥٣(



تمییز عقد العمل عن عقد المقاولة
إن ورود عقدي العمل والمقاولة على محل واحد وهو إنجاز عمل في مقابل 

، كما أسلفنا )٥٤(المال یجعل من الصعوبة أحیاناً التفریق بین كلا العقدینمبلغ من
فقد یحیل صاحب المشروع أو الشركة كل العمل أو جزئیة منه إلى مقاول، حیث 
تصبح المسألة أكثر دقة عند وجود مقاولة ثانویة فیقترب بها مركز بعض صغار 

ومن ناحیة أخرى وبفرضیة إعسار ، هذا من ناحیة )٥٥(المقاولین الثانویین من العمال
.)٥٦(المقاول الثانوي وحاجة العمال لتتبع حقوقهم

الفرع الأول
المعاییر المقترحة للتمییز

جرت عدة محاولات لوضع معیار للتمییز بین العقدین فطرح الفقهاء عدداً 
:منها

المعیار الأول
ل من إن العامل یضع جهده في خدمة صاحب العمل، بتمكین صاحب العم

، فیتطابق هذا )٥٧(قوة العمل ذاتها، بینما ینصرف المقاول إلى تقدیم ناتج العمل
المعیار مع تقسیم الالتزامات إلى التزام ببذل عنایة للعامل بینما یكون التزام المقاول 

، إلا أن هذا المعیار یصعب استخدامه في حالة أن یكون إنتاج )٥٨(بتحقیق غایة
، )٥٩(ویدفع أجره وفقاً لذلك فهو هنا لا ینقلب إلى مقاولالعامل على أساس القطعة 

، ١٩٩٨مكتب العمل، –نوري مزید، القاضي وقانون الشغل، منظمة العمل العربیة . د)٥٤(
.٢٤ص

.٢٠٣، ص٣٤مجلة المحاماة المصریة، العدد ١٨/٦/١٩٥٣استئناف القاهرة )٥٥(
.٥٢تشریعات عقد العمل الفردي في الدول العربیة، مصدر سابق، )٥٦(
.٣٣٠شاب توما منصور، مصدر سابق، ص. د)٥٧(
.٦٢محمد لبیب شنب، قانون العمل، مصدر سابق، ص. د)٥٨(
.٦٣عیسى مطر، مصدر سابق، صمحمد. حمدي عبد الرحمن ود. د)٥٩(



كما أن الطبیب في عیادته لا ینقلب إلى مقاول حیث لا یتعدى التزامه ببذل عنایة 
.)٦٠(فلا تتغیر رابطته بالمریض إلى علاقة عمل

المعیار الثاني
ویقوم هذا المعیار على أساس قیام العامل بنفسه بأداء عمل، حیث أن 

، بینما یستعین )٦١(محل اعتبار عند التعاقد ووفاته تؤدي إلى انقضاء العقدشخصیته
المقاول بعمال لتنضید العمل، إلا أن هذا المعیار یصعب الاستناد إلیه في حالة 

.المقاول الذي یعمل بنفسه دون الاستعانة بعمال آخرین
المعیار الثالث

نما إیجاب العامل غالباً ما المقاول إنما یوجه إیجابه إلى الجمهور كافة، بی
، ویلاحظ أن هذا المعیار )٦٢(یوجه إلى صاحب عمل واحد أو أصحاب عمل معینین

.)٦٣(یترك في حالة أن یكون العامل موجهاً إیجابه للكافة كحالة العمال في السوق
المعیار الرابع

د وقیل كمعیار للتفرقة أن أجرة المقاولة إنما تكون على الإنتاج بینما یتحد
الأجر في عقد العمل على أساس الزمن المستغرق في الأداء، وهذا المعیار قد یسمح 

.)٦٤(لصاحب العمل التهرب من تطبیق أحكام قانون العمل
المعیار الخامس

وقد استقر الفقه والقضاء المقارن على معیار أخیر هو معیار تبعیة العامل 
ابل حریة المقاول في إنجاز العمل ، كمق)٦٥(القانونیة لصاحب العمل عند أداء العمل
.)٦٦(دون الرقابة والتوجیه من قبل رب العمل

.٧٩، الفكهاني، جزء أول، رقم ١٠/١/١٩٥٦استئناف الإسكندریة، )٦٠(
.٢٥٨یوسف إلیاس، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود. د)٦١(
.٥٦همام محمد محمود، مرجع سابق، ص. د)٦٢(
.وكحالة المقاول الثانوي الذي یوجه إیجابه لشخص واحد وهو مقاول مباني)٦٣(
.٤٦حسن كیرة، مصدر سابق، ص. د- 
.٤٩٦محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، ص. د)٦٤(



، ١٩٧٧، دالوز، ١٩٧٦/دیسمبر/١و. ١٤٥-١- ١٩٣٣، دالوز ٢٣/٧/١٩٣٣نقض فرنسي )٦٥(
.٦ص
.٣١وانظر كامیرلنك، عقد العمل، مصدر سابق، فقرة - 
في تكییف عقد العمل تمییزه عن المناط ) (١١(، المبدأ )٨(وانظر القرار المصري القاعدة - 

غیره من العقود هو توافر عنصر التبعیة القانونیة التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجیه 
الطعن رقم ) رب العمل ورقابته ویكفي لتحققها ظهورها ولو في صورتها التنظیمیة أو الإداریة

، قرارات النقض من ، عصمت الهواري، الجزع الرابع٨/٢/١٩٨١ق، جلسة ٥٠لسنة ١٥٢
.٧، ص١٩٨١حتى ١٩٧٩

فتحي عبد الصبور، الوسیط في قانون العمل، الجزء الأول، دار الهنا للطباعة، . وانظر د- 
).١٦- ١٢(، ص١٩٨٥مصر، 

، بتاریخ ١٩٧٢/علیا/٦٤وانظر في القرار العراقي الهیئة القضائیة الثالثة رقم الإضبارة - 
. ٢. المعیار الذي یمیز عقد العمل عن غیره من العقودالتبعیة القانونیة هي(٢٢/٣/١٩٧٢

.قضاء محكمة العمل العلیا، المجلد الأول) المقاول لا یخضع لأحكام قانون العمل
.٧٠یوسف إلیاس، قانون العمل العراقي، ص. وانظر د- 
غیرضدهمللممیزالمحاسبیةالأعمالتنظیمفيالممیزعملإن«وانظر القرار الأردني - 

وبینهمبینهالمبرمالعقدمنیجعلهذافإنعلیه،إشرافأيالعمللربولیسمعینبدواممعتبر
.٢٣٩ص،١٩٩٦المحامیننقابةمجلة،٦٠٢/١٩٩٥رقمقرار. »..مقاولةعقد

.٧٤صشنب،أبوالكریمعبدأحمد. دوانظر- 
،١٩٥٩الاجتماعيالقانونمجلة،١٦/٣/١٩٥٩اجتماعينقضالفرنسيالقراروانظر- 

٥٤١.
یرى بعض الفقهاء أن معیار التبعیة القانونیة لا یكفي لسریان قانون العمل، حیث أن لرب )٦٦(

العمل اشتراط الرقابة على المقاول عند الأداء أو مراعاة زیادة الاحتیاط، كما أنه في أحیان كثیرة 
شراف حیث یترك لیعمل دون لا یقوم صاحب العمل باستخدام سلطته على العامل للتوجیه والإ

.رقابة
.٤٢، ص١٩٦٨جلال العدوى، قانون العمل، مصر، . د- 



الفرع الثاني
أهمیة التمییز

للتمییز بین عقد العمل وعقد المقاولة أهمیة خاصة تعود بمیزات خاصة 
تراعى فیها مصلحة العامل بعده طرفاً ضعیفاً في علاقة غیر متوازنة القوة، وتتمثل 

:بالآتي
النظام القانوني لأجر العامل: أولاً 

حیث یحیطه المشرع بحمایة خاصة لكونه مصدر دخل العامل الوحید، ولذلك فقد 
:تمیز نظام الأجر القانوني بعدة سمات منها

حمایة أجر العامل. ١
إزاء صاحب العمل بفرض القوانین الخاصة بالعمل ومواعید وأماكن محددة للدفع . أ

وطنیة في أغلب الأحوال لوقایة العامل من الخسارة عند استبدال وبموجب العملة وال
.)٦٧(العملة الأجنبیة

إزاء دائني العامل، حیث لا یمكن الاستقطاع من الأجر غلا بموجب أحكام . ب
.قضائیة وبنسب محددة

إزاء دائني صاحب العمل، حیث یمنح أجر العامل مرتبة الامتیاز على بقیة . جـ
.الدیون

أجر العامل لمدة معینة، بحیث لا یسقط حقه بالمطالبة به إلا تقادم . ٢
.)٦٨(بانقضائها

) رب العمل(لعمال المقاول الثانوي مطالبة المقاول الأصلي أو صاحب المشروع . ٣
.)٦٩(بما في ذمتهم لمدینتهم عن طریق الدعوى المباشرة

.٣٠١- ٣٩٨یوسف إلیاس، قانون العمل، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود. د)٦٧(
.٧٢أحمد عبد الكریم أبو شنب، مصدر سابق، ص. د)٦٨(
نون العراقي والفرنسي، رسالة سعد حسین الحلبوسي، الدعوى المباشرة دراسة مقارنة في القا)٦٩(

هــ ١٤١٥جامعة صدام لنیل درجة الماجستیر، –ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة صدام للحقوق 
.م١٩٩٤- 



ه الدولة عن لا یجوز أن یقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور والذي تحدد. ٤
، في حین یتراضى المقاول ورب العمل على )٧٠(طریق الجهات الإداریة المختصة

.)٧١(أجرة المقاولة أو دون تدخل من قبل الدولة
تبعة الهلاك: ثانیاً 

لا یقع على العامل تبعة هلاك ما یتم تسلیمه إلیه من مواد أولیة ومنتوج 
قد تسبب بالهلاك بخطأ نشأت عنه فیستحق أجره رغم ذلك، إلا إذا ثبت أن العامل

، أما المقاول فإنه یفقد حقه في بدل العمل إذا ثبت أن )٧٢(خسارة لصاحب العمل
.)٧٤(، أما إذا ثبت أن الهلاك بخطئه فإنه یلزم بالتعویض)٧٣(الهلاك بقوة قاهرة

المسؤولیة تجاه الغیر: ثالثاً 
ن مسؤولاً إزاء الغیر عن وفقاً لتحقیق التبعیة القانونیة، فإن صاحب العمل یكو 

رب (، بینما لا یكون المقاول تابعاً لصاحب المشروع )٧٥(الضرر الذي یحدثه العامل
.)٧٦(فلا یلزم بتحمله نتائج أعماله بل یسأل المقاول عنها شخصیاً ) العمل

).الطابع الإنساني لأجر العامل(تطبیقاً لمبدأ )٧٠(
یوسف إلیاس، الاتجاهات التشریعیة لقوانین العمل العربیة في التسعینات، منظمة العمل - 

، وانظر ٥١، ص١٩٩٧، )١٤(مكتب العمل العربي، سلسلة البحوث والدراسات، العدد –ة العربی
).معدلة(بشأن مستویات العمل العربیة ١٩٧٦لسنة ) ٦(الاتفاقیة العربیة رقم 

طرفيبینیقسمذلكعنزادومامنهاالمألوفةیتحملفإنهللمقاولخسارةتحقیقحالفي«)٧١(
،١الأعداد–القضاءمجلة،١٩٩٤/أولي/م/١٦٤٩رقمعراقيقرار»العملوربالمقاولالعقد

.٢٢ص،٥١السنة،١٩٩٦لعام٢،٣،٤
أحمد شوقي ومحمد عبد الرحمن، الخطأ الجسیم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون )٧٢(

.٣، ص١٩٧٩العمل، مصر، 
قانون العمل الأردني رقم ) ٤٩(ومادة ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم ) ١٢٣(مادة )٧٣(
.٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصري رقم ) ٦٩(، ومادة ١٩٩٦لسنة ) ٨(
) ٧٩٢(و) ٧٨٣(قانون مدني عراقي ومادة ) ٨٨٧(قانون مدني مصري، ومادة ) ٥٦٥(مادة )٧٤(
.مدني أردني) ٨٠٢(و
.مدني عراقي) ٢١٨(مدني أردني، ومادة ) ٢٨٨(مدني مصري، ومادة ) ١٧٤/١(مادة )٧٥(



تطبیق قانوني العمل والضمان الاجتماعي: رابعاً 
عقد عمل ولیس عقد مقاولة تكییف العقد المبرم بین الطرفین على أساس أنه

ینتج عنه تطبیق أحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعلیمات 
الملحقة لتسهیل تنفیذ القانون، بعدها القواعد الخاصة للتطبیق على علاقة العمل، 

:فینتج عن ذلك ما یأتي
، كتحدید ساعات )٧٧(ملسریان أحكام القواعد القانونیة الخاصة بتنظیم أوقات الع. ١

من العمل ) كالأحداث والنساء(العمل والساعات الإضافیة، ومنع فئات خاصة 
.ببعض الأعمال والأوقات كساعات العمل اللیلي

فرض قوانین العمل والضمان الاجتماعي أحكام السلامة العامة في مواقع العمل، . ٢
ر معدات السلامة وتحمیل صاحب العمل مسؤولیة حمایة عماله عن طریق توفی

.)٧٨(وبدلات وواقیات العمل والأنظمة التي تبین مخاطر العمل
تختلف أحكام انتهاء عقد المقاولة عن أحكام عقد العمل، بموجب قیام صاحب . ٣

العمل بإنذار العامل قبل إنهاء عقده وإبطال الفصل التعسفي وإعادته للعمل، ناهیك 
.)٧٩(عن حق العامل في مكافأة نهایة الخدمة

. مدني مصري، وانظر بذلك د٦٥١مدني عراقي ومادة ٧٨٠مدني أردني، مادة ٧٨٦مادة )٧٦(
مصادر الالتزام، مطبعة –غني حسون طه، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول 

.٤٩٨، ص١٩٧١المعارف، بغداد، 
.٦١٠فتحي عبد الصبور، مصدر سابق، ص. د)٧٧(

، قرارات محكمة )المقاول الثانوي غیر مشمول بقانون العمل(١٩٧٣/علیا/٩١القرار العراقي 
.١٦٥العمل العلیا، مجلد ثالث، ص

.٥٥همام محمد محمود، مصدر سابق، ص. د)٧٨(
قانون الضمان و ١٩٧١لسنة ٣٩وانظر أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 

لسنة ١٨قانون العمل الأردني رقم ) ٧٨/١/١(المصري، ومادة ١٩٧٥لسنة ٧٩الاجتماعي رقم 
١٩٩٦.

حسن كیرة، مصدر سابق، . ، ود٤٩٥محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، ص. د)٧٩(
.١٦٤ص



المبحث الثاني
حقوق عمال المقاول الثانوي

تنشأ لعمال المقاول من الباطن عدد من الحقوق ناتجة عن عقد العمل الذي یربط 
العمال مع صاحب العمل أو من جراء تطبیق قانوني العمل والضمان الاجتماعي، 

، إلا أن)٨٠(بشكل طبیعي ومستمر أو بشكل مؤقت نتیجة الالتزام بعقد المقاولة
تركیزنا في البحث هنا سیكون على الحقوق المالیة الناشئة عن كل من العقد والقانون 

.سالفي الذكر لضعف مركز العامل اقتصادیاً 
المطلب الأول
أجور العمال

الأجر أهم الحقوق الناشئة للعامل عن علاقة العمل والتي یترتب بذمة 
.وجوانبه الأساسیةصاحب العمل، ولذلك اقتضى الأمر تبیان بعض عناصره 

اكم العمل إن مح(١٩٧٣/علیا/٥٥٩وانظر القرار العراقي الهیئة القضائیة الثالثة رقم الاضبارة 
قرارات ). غیر مختصة بالنظر في دعاوى المقاولین الخاصة بإنهاء عقد المقاولة دون إنذار

.وما بعدها١٦٧محكمة العمل العلیا، مجلد ثالث، ص
یلتزم المقاول سواء كان أصلیاً أم ثانویاً بالتسویة بین عماله وعمال المقاول الأصلي وعمال )٨٠(

مقاول رب العمل طیلة فترة المقاولة خاصة إذا كانوا في منطقة واحدة بمنحهم نفس الحقوق 
والامتیازات الممنوحة لمن هم بكفاءتهم وخبرتهم من عمال الموقع الأصلیین، أنظر بذلك مادة 

.١٩٨١لسنة ١٣٧قانون العمل رقم ) ٥٧(
.٧٤، ص٤، هواري، الجزء ٢١/٦/١٩٨١–ق ٣٧٥/٥٠وانظر الطعن رقم - 
یقصد بالأجر أساساً كل ما یدخل (١٤/١١/١٩٨٢–ق ٤٧لسنة ١٣١٤وانظر الطعن رقم - 

.٣٥، ص٥، الهواري، ج)في ذمة العامل مقابل العمل الذي یؤدیه تنفیذاً لعقد العمل



الفرع الأول
ماهیة الأجر

التعریف بالأجر: أولاً 
المال الذي یلتزم صاحب العمل بدفعه إلى العامل (الأجر أو ثمن العمل هو 

، ولذلك عرفه المشرع العراقي في المادة الحادیة والأربعین من )٨١()مقابل أدائه للعمل
صاحبعلىللعاملیستحقماكل«بأنه١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل رقم 

.)٨٢(»عملهلقاءحسابه،طریقةكانتأیاً مال،منیستخدمهالذيالعمل
الأجرأنواع: ثانیاً 

لم تعد صورة الأجر الخرافي الذي یدفعه صاحب العمل من وجود والذي هو 
، حیث یتفق الطرفان غالباً على أن تلحقه )٨٣(عبارة عن مبلغ معین من المال فقط

كحصة من الأرباح، أو البدل، أو (عینیة أو مخصصات نقدیة امتیازات 
، تنتفي عنها صفة التبرع أو )٨٤()المخصصات، أو الوهبة أو الحلوان، أو المكافأة

كونها من متطلبات طبیعة العمل كمعدات السلامة المهنیة ومواد العمل الأولیة أو 

.٣٥، ص١٩٦٩و، معرفة الأجور، القانون الاجتماعي، میل)٨١(
- MILHAU (j), L I'ndexation des Salaires Sur le cout de lavie, Droit
Socil, Juillet – aout, 1964, P35.

ماكل«بأن ١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل رقم ) ١٣١٢(وعرفه المشرع الأردني بالمادة )٨٢(
إذانوعهاكانأیاً الأخرىالاستحقاقاتسائرإلیهمضافاً عیناً أونقداً عملهلقاءالعاملیستحقه

الأجورباستثناءدفعهاعلىالتعاملاستقرأوالداخليالنظامأوالعملعقدأوالقانوندخل
.»الإضافةالعملعنالمستحقة

إدارة البحوث –معهد الإدارة العامة –محمود الهمشري، عنصر الأجر في عقد العمل . د)٨٣(
١١هــ، ص١٣٩٨الریاض –والاستثمارات 

عدنان العابد، أجر العامل في قانون العمل والضمان، مجلة الدراسات القانونیة . د)٨٤(
ظر القرار العراقي رقم وان. ١٤٠، ص١٩٧٨والسیاسیة، العدد الأول، المجلد الثاني، بغداد، 

مجلد /محكمة العمل العلیا، مصدر) یعتبر السرفس من ملحقات الأجر(١٩٧٣/علیا ثانیة/١٦٩
.١٠٦ص/ ثاني



، وتبعاً لذلك تلحق )٨٥(مصاریف تولى دفعها العامل في نظیر استحصالها مستقبلاً 
.)٨٦(الحمایة القانونیة التي یقررها المشرع لأجر العامل ملحقات الأجر

ثالثاً تحدید الأجر
قد یغفل طرفا علاقة العمل الاتفاق على الأجر في حین تنصرف إرادتهما 
إلى دفعه، ولذلك یؤخذ عند تحدیده بعد المباشرة بالعقد إلى أجر الأعمال المشابهة 

، فإن لم تكن هناك أعمال )٨٧()أجر المثل(تحتاج إلى ذات الخبرة والكفاءة والتي 
وبخلاف ذلك تحل . )٨٨(مماثلة تم الركون إلى عرف المهنة التي ینتمي إلیها العامل

.قضائیاً وفقاً لمقتضیات العدالة
حساب الأجر: رابعاً 

:حیث یتم حساب أجر العامل وفق إحدى الطرق الثلاث الآتیة
الأجر بالزمن حیث یتحدد على أساس الحیز الزمني الذي یستغرقه حساب. ١

، وهذا لا یرتبط بمواعید دفع الأجور )٨٩(الإنتاج، فیحدد أجر لكل وحدة زمنیة مدفوعة
.والتي قد تكون یومیة، أو أسبوعیة، أو شهریة

حساب الأجر بالقطعة فیدفع للعامل بقدر ما ینتجه لا على أساس الزمن، لیزداد . ٢
.)٩٠(جر العامل وینخفض بقدر ما ینتجأ

.٥٣٢حسن كیرة، أصول قانون العمل، مصدر سابق، ص. د)٨٥(
.٣٩٥همام محمد محمود، مصدر سابق، . د)٨٦(
ماكلالأمریشمل«١٥/٤/١٩٧٠ق جلسة٣٤لسنة ٤١٦أنظر القرار المصري الطعن رقم - 

. »تسمیتهكانتوأیاً تحدیدهطریقةكانتوأیاً نوعهكانأیاً العملأداءمقابلفيالعاملیستحقه
.٨٠صالأول،الجزءالهواري،عصمت

قوامكانإذابأجریكونأنالخدمةأداءفيیفترض«قانون مدني عراقي ) ٩٠٣/١(مادة )٨٧(
.»أداءمنمهنةفيداخلاً عملاً بهالتبرعالعادةجرتبمالیسعملاً الخدمةهذه

) ٨(قانون العمل رقم ) ٤٥(مدني أردني و) ٨١٠(قانون مدني مصري، ومادة ) ٦٨٢(مادة )٨٨(
.١٩٩٦لسنة 

.٢٢١كامیرلنك ولیون كان، مصدر سابق، فقرة )٨٩(
.٣٨٣محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، . د)٩٠(



، أي بالجمع بین الطرقتین المتقدمتین فیضع أجر )٩١(حساب الأجر بالطریحة. ٣
للعامل على أساس الحیز الزمني لاستغراق العمل ثم یتم زیادة أجر العامل بزیادة 

.إنتاجه على المقرر مما یعطي العامل استقراراً للدخل ویدفعه لزیادة الإنتاج
ع الثانيالفر 

الطابع الحیوي للأجر
سبقت الإشارة إلى أن الأجر عنصر جوهري في علاقة العمل لا قیام لها 
بدونه وهو الالتزام الرئیس لصاحب العمل تبعاً لما یشكله الأجر من أهمیة بالغة 
للعامل، إذ یعتمد علیه وأسرته في معیشتهم مما یجعله تابعاً اقتصادیاً لصاحب 

) الطابع الحیوي(أدى ما تقدم إلى إطلاق الفقه المقارن نظریة ، وقد )٩٢(العمل
، وما نجم )٩٤(، والذي أخذت به أغلب التشریعات المنظمة لعلاقة العمل)٩٣(للأجر

عن هذه النظریة هو أفراد نظام قانوني خاص لأجر العامل یكفل له قدراً من الحمایة 
، وتحریم النزول )٩٥(نقصویتمثل في دوریة حصول العامل علیه دون تأخیر وبغیر 

عن الأجر إلا وفق حدود معینة والحد من المقاصة به لدین على العامل وحصول 
، وأخیراً وهي المسألة الأهم جعل أجر العامل )٩٦(العامل على أجره بقیمته الحقیقیة

دیناً ممتازاً على بقیة دیون صاحب العمل وحق العامل في الحصول علیه عن طریق 
.)٩٧(المباشرة تجاه صاحب العمل إذا كان عاملاً لمقاول أو مقاول ثانويالدعوى 

.٢٤٧محمد یحیى مطر، مصدر سابق، ص. حمدي عبد الرحمن ود. د)٩١(
.١١٩، ص١٩٧٧المقارن، بیروت –حسن كیرة، دروس في قانون العمل اللبناني . د)٩٢(
.٢١٦كامیرلنك ولیون كان، مصدر سابق، فقرة )٩٣(
.١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم ) ١٥، ٤٧، ٥١(أنظر المواد )٩٤(

.١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل العراقي رقم ) ٥٣، ٥١، ٤٢، ١٢(وانظر المواد
.٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصري رقم ) ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٨(والمواد 

.٤٤٩محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، ص. د)٩٥(
د كالمنع من إجبار العامل على الشراء من المحلات التابعة لموقع العمل أو إجباره على ارتیا)٩٦(

.المشارب والمقاهي وحسمها من الأجر
.٤٠٢شاب توما منصور، مصدر سابق، ص. د)٩٧(



المطلب الثاني
اشتراكات الضمان الاجتماعي

لتخفیف المخاطر الاجتماعیة عن العامل التي یواجهها من مجرد معیشته في 
المجتمع أو عند ممارسته لعمله فرض المشرع نظاماً إجباریاً تتولى الدولة إدارته 

، )الأجر(لعامل المستفید من درء مخاطر توقفه عن أستحصال ثمن عمله یؤمن ل
على أن یدفع العامل وصاحب العمل اشتراكات كمقابل لمنافع نظام الضمان 
الاجتماعي، وفي إطار بحثنا عن الحقوق المالیة لعمال المقاول الثانوي لابد من 

.تناول مفهوم الاشتراكات ومدى التزام صاحب العمل بها
فرع الأولال

مفهوم الاشتراك وأسس تحدیده
تعریف الاشتراك: أولاً 

المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي یحددها القانون (ویقصد بالاشتراك 
لقاء أي من الخدمات أو التعویضات أو المكافآت أو الرواتب التي تقدمها المؤسسة 

الاشتراك وفقاً لنظام ، وسواء حدد )٩٨()للشخص المضمون وفقاً لأحكام هذا القانون
الاشتراك موحد القیمة أم على أساس المخاطر وفقاً لنسبة مئویة موحدة أو تصاعدیة 

، فقد فرضت قوانین الضمان الاجتماعي على طرفي )٩٩(تتناسب مع أجر العامل
علاقة العمل دفع نسبة معینة إلى دوائر الضمان الاجتماعي وإن كان في الغالب ما 

، ویعود )١٠٠(شتراكات أقل من المبالغ موضع التزام صاحب العملیدفعه العمال من ا

.١٩٧١لسنة ) ٣٩(قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ) ١(مادة )٩٨(
دراسة في جوانبها المالیة والاقتصادیة مع دراسة . عادل العلي، التأمینات الاجتماعیة. د)٩٩(

.١٠٤، ص١٩٧٧رة، خاصة عن العراق، القاه
بدفع صاحب ١٩٧١سنة ٣٩قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ) ٢٧(ألزمت المادة )١٠٠(

.من قیمة أجره% ٥من قیمة أجر العامل في حین یستقطع من العامل % ١٢العمل 
ت ٤٥لسنة ٤٥٩/١٩٧٨و٢٨٥/١٩٧٨و٢٨٤/١٩٧٨و٤٨٧/١٩٧٩وانظر الطعون رقم 

من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذین یستخدمون عمالاً یعملون تحت لایلزم بأداء الاشتراكات(
.٣٨١، ص٣، الهواري، ج)إشرافهم لقاء أجر



ذلك إلى أن استفادة الأخیر من جهد العامل وما یحققه من مكاسب من جراء إنتاجه 
ووفرة الأرباح ونجاح المشاریع لابد أن یكون له عنها ضریبة یدفعها إلى المجتمع 

.بشكل عام وعلى عماله بشكل خاص
شتراكأسس تحدید الا: ثانیاً 

یعد الأجر الأساس الذي بموجبه یتحدد المبلغ الواجب الدفع إلى السلطات 
المختصة على كل من طرفي عقد العمل، والأجر غالباً ما یكون مبلغاً من المال 

، بل هو متغیر المقدار بقدر )١٠١(یضاف إلى ملحقات ومتممات، أي لیس مبلغاً ثابتاً 
حقق مناسبتها، وقد سلكت القوانین المقارنة ما یلحقه من امتیازات تدفع للعامل بت

مسلكاً متبایناً في ذلك، فمنها ما یوسع مفهوم الأجر بحیث یشمل كل الامتیازات 
والملحقات مرتأین بذلك زیادة رواتب الضمان التي سوف یحصل علیها العامل 

، في حین اتجهت قوانین ضمان أخرى إلى تضییق )١٠٢(مستقبلاً كنظیر للاشتراكات
وم الأجر وحصره بالمقابل النقدي الذي یحصل علیه العامل المؤمن علیه لقاء مفه

عمله الأصلي حیث لا تدخل في حساب الأجر الأجور الإضافیة والمنح والمكافآت 
، في سبیل تبسیط الإجراءات التي تقوم بها سلطات الضمان )١٠٣(التشجیعیة والأرباح

واجب الدفع لذلك تلجأ القوانین إلى وإعطاء قدر من الثبات والاستقرار للاشتراك 
اعتماد أجر شهر لشمول العامل بالاشتراك لاحتساب اشتراك سنة كاملة حتى لا 

، ویلاحظ أن شمول فئات خاصة من )١٠٤(یجعل من الاشتراك متغیراً خلال السنة

یوسف إلیاس، قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الثانیة، مزیدة . عدنان العابد ود. د)١٠١(
.٦٩، ص١٩٨٨ومنقحة، بغداد، 

.١٩٥٤قانون التأمین الفرنسي لعام ) ١٢٠(مادة )١٠٢(
وهو اتجاه المشرع العراقي إلى شمول كل ما یلحق بالأجر من متممات وعلاوات مهما كان - 

) ١(ومادة ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل  رقم ) ٤١(نوعها في وعاء الاشتراك وفقاً للمادة 
٣١من نظام تسدید الاشتراكات رقم ) ١(ومادة ١٩٧١لسنة ) ٣٩(قانون التقاعد والضمان رقم 

.١٩٧٨لسنة 
.المصري١٩٧٥لسنة ٧٩قانون التأمین الاجتماعي رقم ) ط/٥(مادة )١٠٣(
.١٩٧٥لسنة ٧٩قانون رقم ) ١٣١(مادة )١٠٤(



المتدربین والصبیان تحت التمرین والعمال تحت التجربة یتطلب اعتماد قواعد 
، ولذلك یرد تساؤل حول إذا ما كان )١٠٥(ت العمال البالغیناحتساب اشتراكا

یستحصله هؤلاء وخاصة الصبیان تحت التمرین یقل عن الحد الأدنى لأجور العمال 
غیر الماهرین أو بنسبة قلیلة من الأجور والمكافآت التشجیعیة المتزایدة بتقدم مراحل 

.؟ وكیفیة دفعها؟)١٠٦(التدریب، وكیفیة حساب اشتراكهم
عن الاشتراكات) رب العمل(التزام المقاول الثانوي وصاحب المشروع : لثاً ثا

، فیتوجب تبعاً )١٠٧(یتحقق شمول العمال بأحكام قانون الضمان بنص القانون
لهذا على صاحب العمل أداء التزامه ذي الشقین، الأول منهما هو استقطاع نسب 

مثل ثانیهما بأداء نسب المبالغ المبلغ المقرر على العامل التابع له شهریاً فیما یت
المقررة قانوناً علیه، وهو التزام شخصي بالأداء غالباً ما یفرض علیه القانون جزاء 
في حال الإخلال به وبالذات الالتزام الثاني یعده مدیناً لدائرة الضمان 

، ولكن یثور التساؤل عن مصیر الاشتراكات موضع التزام صاحب )١٠٨(الاجتماعي
لو كان مقاولاً أصلیاً أو مقاولاً ثانویاً، وإعسار أي منهما وعدم قدرته على العمل فیما 

السداد إلى دوائر الضمان؟ فإن أعطى المشرع حكماً صریحاً كما هو الحال بالنسبة 

.١٩٧١لسنة ٣٩قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ) ٦(ومادة - 
قانون التقاعد ) هــ/٢٦(لتحدید الاشتراك على أساس الحد الأدنى لأجر عامل بالغ، مادة )١٠٥(

.١٩٧١لسنة ٣٩والضمان الاجتماعي رقم 
.كالقانون الفرنسي والمصري)١٠٦(
.٧٧أنظر بذلك كامیرلنك ولیون كان، مصدر سابق، فقرة - 
.٦٧١محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، ص. وانظر د- 
حال توافر الشروط المنصوص علیها بالقانون وهي عدد عمال المشروع الواحد وصنعة في)١٠٧(

العامل، فیعرض قانون الضمان الاجتماعي الأردني اشتغال خمسة عمال في المؤسسة الواحدة 
.٢١٥أحمد عبد الكریم أبو شنب، مصدر سابق، ص. أنظر د. للشمول به

.١٩٧١لسنة ) ٣٩(جتماعي للعمال رقم قانون التقاعد والضمان الا) ٩٦(مادة )١٠٨(
بالاستقطاعشخصيالتزامعلیهیقعبلمدیناً العملصاحبفیهیكونلاالأولالالتزامإن«- 

العملقانونفيللأجرالقانونیةالحمایةإلیاس،یوسف. دبذلكأنظرشهریاً،العاملأجرمن
.»٤٣٩-٤٣٨ص،١٩٧٧القاهرة،شمس،عینجامعةوالمصري،العراقي



للمشرع العراقي، اعتبُر رب العمل والمقاول والمقاول الثانوي متضامنین ومتكافلین 
كات المقاول الثانوي عن عماله فیعد رب العمل إزاء دیون دائرة الضمان عن اشترا

والمقاول الأصلي مسئولین معه، وطبقاً لذلك فلدائرة الضمان أن تعود على أكثرهم 
.)١٠٩(ملائمة

المطلب الثالث
تعویضات المخاطر المهنیة

تمثل إصابات العمل الناتج المباشر لتطور الصناعة وإدخال المكننة 
على قدرة العامل على العمل والكسب ولذلك اتجهت وتطورها، وهي ذات أثر فعال 

التشریعات إلى تحدید المخاطر المعنیة التي لابد أن یتعرض لها العمال مهما اتخذت 
من تدابیر وقائیة في موقع العمل وتعویض المصاب من جرائها وفق آلیة تحدید 

.المسؤولیة
الفرع الأول

ضمان المخاطر المهنیة
المقارنة المخاطر المهنیة التي یتعرض لها العمال تقسیماً تقسم التشریعات 

:)١١٠(ثلاثیاً یتمثل في الاتي
إصابة العمل: أولاً 

هي الإصابة بمرض مهني أو الإصابة بعطل عضوي نتیجة حادث وقع أثناء 
، وقد اتجه الفقه إلى ضرورة توافر عناصر معینة لتحقیق الإصابة )١١١(العمل وبسببه

:وهب
جسماني، لإنسان آدمي سواء كان بسیطاً أم شدیداً ابتداء من الجسد تحقق ضرر. ١

.)١١٢(وصولاً للجهاز العصبي والتنفسي له فیمنعه من الكسب

ویعدون مدینین للخزانة ولذلك یفترض إثبات براءة ذمتهم بوثیقة رسمیة صادرة عن دائرة )١٠٩(
.الضمان وإلا فلأي دائرة رسمیة أو شبه رسمیة حبس ما للمتعهد أو لصاحب العمل من أموال

.١٩٧١لسنة ٣٩قانون ) ٣٣(مادة - 
.١٩٥٦ي الفرنسي لعام قانون الضمان الاجتماع) ٤٩٥، ٤١٥، ٤١٤(المواد )١١٠(
.١٩٧١لسنة ٣٩قانون الضمان رقم ) ١(مادة )١١١(



.وقوع الحادث بفعل خارجي وبشكل مباغت. ٢
أي أن الفعل المسبب فلإصابة بسبب أجنبي عن التكوین الجسماني أو 

، أي لا یوجد فاصل زمني )١١٤(وینتهي، وهذا الفعل یقع فجأة)١١٣(العضوي للمضرورة
.)١١٥(بین بدایة الحدث وانتهائه

ورغم تحقق عناصر الإصابة السابقة، فإن العامل لا یستحق عنها تعویضاً 
، )١١٦(إلا بوقوعها أثناء العمل أي بمجرد الارتباط الزمني بین الإصابة ووقت العمل

قعت في غیر زمان ومكان أو وقوعها بسبب العمل أي بوجود الرابطة السببیة ولو و 
.)١١٧(العمل
المرض المهني: ثالثاً 

محمد لبیب شنب، الاتجاهات الحدیثة للتفرقة بین حوادث العمل والأمراض المهنیة، . د)١١٢(
.١٣، ص١٩٦٧مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، عین شمس، ینایر، 

عدنان العابد، شروط تعویض إصابة العمل في القانون العراقي، مجلة القانون المقارن . د)١١٣(
لا (١٩٧٣/هیئة عامة/٣١، والقرار ٦٣، ص١٩٧٨، السنة السادسة، بغداد، )٩-٨(العددان 

قضاء ) تعویض للعامل إذا لم تكن إصابته من جراء العمل، بل لسبب داخل في جهازه العضوي
.٣٤لیا، مجلد ثالث، صمحكمة العمل الع

محمد لبیب شنب، مصدر . وهو العنصر الفاصل بین إصابة العمل والمرض المهني، د)١١٤(
.١٤سابق، ص

وهناك من یضع عنصر المباغتة لإصابة العمل، كالوقوع أو الاصطدام متناسین أن إصابة )١١٥(
یوسف . ن العابد ودعدنا. د. العمل ممكن أن تقع دونها، كقرصة الحشرة أو انقطاع الأوكسجین

.١١٣إلیاس، قانون الضمان، مصدر سابق، ص
یستحق«٦/٩/١٩٧٣، تاریخ ١٩٧٣/علیا/٣٠٣الهیئة القضائیة الثالثة، رقم الاضبارة )١١٦(

محكمةقضاء. »جرائهمنأوالعملتأدیةأثناءالإصابةحدثتإذاالعملإصابةتعویضالعامل
.١٣٥الثاني،المجلدالعلیاالعمل

وانظر جیرار لیون كان، قانون . ١٩٧٥لسنة ٧٩قانون التأمینات الاجتماعي رقم ) ٥(مادة )١١٧(
.٣٣٤، ص١٩٥٥العمل والتأمینات الاجتماعیة، باریس، 

- LYON – CAEN (G) monuel de droit du travail ET De La Securite
Sociale. Paris, 1955, P334.



، وهي بذلك ترتبط )١١٨(قد یصاب العامل بعلة معینة نتیجة من ممارسة مهنیة
، حیث غالباً ما تصدر )١١٩(بمهنة العامل وتقع بشكل تدریجي بخلاف إصابة العمل

، وإن )١٢٠(السلطات التنفیذیة جداول معینة عن الأعمال المسببة للأمراض المهنیة
كانت بعض الأحیان ونتیجة من التطور المستمر المرافق للمشاریع وتوسعها یؤدي 
إلى ظهور أمراض جدیدة مما یتطلب معه إحالة العامل إلى جهات طبیة مختصة 

، وتبعاً لذلك تقید )١٢١(لتبیان وجود رابطة سببیة بین العمل والمرض من عدمه
.)١٢٢(العلة خلال مدد معینة یستنفذها حقهالتشریعات مطالبة العامل لحقوقه عن هذه

إصابة الطریق: ثالثاً 
تعد بحكم إصابة العمل الإصابة التي تقع للعامل أثناء ذهابه المباشر إلى 

، ویتطلب ذلك تحدید سلوك العامل في )١٢٣(العمل أو أثناء عودته المباشرة من العمل
، فتعد من قبیل )١٢٤(مانطریقه بسلوك الشخص المعتاد من حیث الطریق المتبع والز 

.١٩٧١نة لس٣٩قانون الضمان رقم ) ١(مادة )١١٨(
.٢١٥أحمد عبد الكریم أبو شنب، مصدر سابق، ص. د)١١٩(
.١/٢/١٩٧٤في ٢٣١٧جدول الأمراض الطبیة المنشور بالوقائع العراقیة رقم )١٢٠(
.١٩٥٦قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي لعام ٤٩٦و٤٩٥وانظر مادة - 
.١٣٤یوسف إلیاس، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود. د)١٢١(
لتحدید المشرع العراقي وجوب ظهور المرض خلال خدمة العامل أو خلال سنة من انتهاء )١٢٢(

٤٨لسنة ١١٤٩، والقرار المصري رقم ١٩٧١لسنة ٣٩قانون رقم ) ٦٦(مادة . خدمته
.١٩٧٩/ق
. د). على أن تتوافر في ذلك شروط إصابة العمل(١٩٧١لسنة ٣٩قانون رقم ) ١(مادة )١٢٣(

وانظر قرار الهیئة القضائیة . ٢٣یوسف إلیاس، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود
یستحق ورثة العامل التعویض عن وفاته إذا حصلت في طریق عودته (٤٤٢/١٩٧٣/علیا/الثالثة

.٢٠٣ص/مجلد ثالث/، قرارات محكمة العمل العلیا)من العمل ویعتبر امتداداً لوقت العمل
ابات العمل لحوادث الطریق، مجلة العلوم محمد لبیب شنب، مدى تغطیة تأمین إص. د)١٢٤(

.٦٨٣، ص١٩٦٩–القانونیة والاقتصادیة، تموز 



إصابة العمل أن یتعرض العامل المضمون لحادث الطریق الطبیعي، وهو ما یتطلب 
.)١٢٥(تحدیده بشكل موضوعي لا شخصي

التعویضات
تتمثل بالرعایة الطبیة ابتداءً من وقوع الإصابة لحین اكتمال شفاء العامل 

ق للعامل الحق في مروراً بالعلاج الطبي والتداخلات الجراحیة في حین یتحق
تعویضات نقدیة تتولى دوائر الضمان دفعها له بشكل یتناسب مع درجة إصابته 

، فلو كانت الإصابة بسیطة فغالباً ما تدفع له )١٢٦(تعویضاً له عن فقده مصدر دخله
مكافآت تعویضیة وقد یتحقق عن الإصابة عجز فتدفع له رواتب وإعانات عجز 

.)١٢٧(عند وفاته إلى ورثتهجزئي أو كلي بالإمكان تحویله 

نقض ) یشترط عدم انحراف العامل عن الطریق المعتاد وعدم انقطاع المباشریة في الذهاب()١٢٥(
.٨٣، ص١٩٩٥–، دالوز ١٩٥٤/ تشرین الأول/٥اجتماعي، 

.١٩٧١لسنة ٣٩قانون رقم )  ٥٦(مادة )١٢٦(
وانظر في الطعن المصري رقم . ١٤٨عدنان العابد ویوسف إلیاس، مصدر سابق، ص. د)١٢٧(

منعنهایتخلفوماالعملإصابةعنالتعویض«٢/٦/١٩٦٩جلسة –ق ٣٠سنة ٢٧١
معویتحركیدورمعیارلهووضعمعالجةالشارعرسمقانونتعویضهومستدیمةعاهات
١٩٧٣/علیا/٣٢٠رقمالعراقيالقراروانظر. ٥٨٤ص،١جالهواري،»التعویضونسبةالأجر

العملمحكمة) التعویضیةالمكافأةالعاملیستحقفلاعطلاً بالمضمونالإصابةتلحقلمإذا(
یستحقبالقطعةالعامل(١٩٧٣/ثالثةعلیا/٥٠٠٠رقمالقراروكذا٢١٩ص/ثالثمجلد/العلیا
مجلد/ العلیاالعملمحكمة) جرائهمنأوالعملأثناءوقعتإذاوفاتهعنالتعویضعیاله
.٥١ص/ثالث



الفرع الثالث
عن التعویض) رب العمل(مسؤولیة المقاول الثانوي وصاحب المشروع 

تشترك أنواع مخاطر المهنة المضمونة الثلاثة باستحقاق العامل المصاب 
للامتیازات والتعویضات النقدیة والرعایة الطبیة المقررة قانوناً، وحیث تتولى دوائر 

عانات الضمان والعلاج وهذا یتطلب مصاریف نقدیة تتحملها، فإنها الضمان دفع إ
.)١٢٨(تلجأ لتحدید مسؤولیة الإصابة عن طریق لجان خاصة

مسؤولیة المقاول الثانوي: أولاً 
إن مسؤولیته بعده صاحب العمل غالباً ما تتحقق بشكلین فأما أن یكون قد 

وفیره وسائل الوقایة كحالة عدم ت) بخطأ غیر مقصود(تسبب بإصابة العامل 
، لتعود علیه دائرة الضمان بمبلغ التعویض الكلي عن الضرر وفق )١٢٩(والأمان

قواعد القانون المدني، في حال إثبات تقاریر الخبراء مسؤولیة صاحب العمل عمدیاً 
عن الإصابة، أي قد قصد عن سوء نیة الإضرار بالعامل فتلزمه المحاكم المدنیة 

لا عن الضرر فقط إنما عن كل الالتزامات المادیة التي بتعویض دائرة الضمان
، یلاحظ عدم حق العامل بالعودة على صاحب )١٣٠(تتولى دفعها للعامل المصاب

العمل بالتعویض حیث یكون هذا لدوائر الضمان، إلا في حالة إصابة العامل بفعل 

أنظر . یسقط حق العامل في التعویض إذا ثبت من خلال التحقیق أنه المتسبب بالإصابة)١٢٨(
قانون التقاعد ) ٥٨(ومادة ١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم ) أ/٩٤(حول ذلك مادة 

.١٩٧١لسنة ٣٩والضمان الاجتماعي للعمال رقم 
همام . ود. ٢٨١یوسف إلیاس، قانون العمل، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود. د)١٢٩(

.٣٦٥محمد محمود، مصدر سابق، ص
صادق مهدي السعید، تنظیم العلاقات الإنتاجیة الفردیة بین العمال وأصحاب العمل . د)١٣٠(

.٣٥٥، ص١٩٧٦–١٩٧٥وحقوقها وواجباتها المتبادلة، الكتاب الثاني، بغداد، 
–ق ٢٩لسنة ٣٠٨لاحظ اتجاه القضاء المصري بالتعویض في القرار الخاص بالطعن رقم و - 

التزام رب العمل بتعویض العامل طبقاً لأحكام القانون المدني وإذا وقع بسبب خطئه (١٩٦٤
الجسیم، إلا أن هذین الالتزامین متحدان في الغایة وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له، لا یجوز أن 

) التعویض زائداً عن الضرر، إذ أن كل زیادة تعتبر إثراء على حساب الغیر دون سببیكون 
.٥٨٥، ص١الهواري، ج



، فیستطیع أن یجمع بین تعویض الضمان )١٣١(عام آخر تابع لصاحب العمل
طالبة صاحب العمل بالتعویض عما أصابه من فعل ضار أحدثه تابع لصاحب وم

.)١٣٢(العمل
)رب العمل(مسؤولیة المقاول الثانوي والمقاول الأصلي وصاحب المشروع : ثانیاً 

بافتراض إحالة العقد لمقاول ثانوي أصیب عامله بأحد إصابات مخاطر 
الضمان بالرجوع بالتعویض على أي المهنة المضمونة، فیرد التساؤل عن حق دائرة 

منهما؟ ورغم عدم إیراد حكم بذلك إلا أننا ننسجم مع رأي أساتذینا الكریمین بالعودة 
إلى القواعد العامة للمسؤولیة بعد كل من المقاول الثانوي والمقاول الأصلي ورب 

ان ، فللدائرة حق العودة على أي منهما إذا ك)133(العمل مسؤولین مسؤولیة تضامنیة
المقاول الثانوي معسراً وقد تحققت مسئولیته في الإصابة بخطأ أو إهمال، ثم یعود 
بعد السداد صاحب المشروع ورب العمل أو المقاول الأصلي على المقاول الثانوي 

.لإیفاء الدین

.٧٠تشریعات عقد العمل الفردي في الدول العربیة، مصدر سابق، ص)١٣١(
. مدني فرنسي) ١٣٨٤(قانون مدني مصري ومادة ) ١٧٤(قانون مدني عراقي ومادة ) ٢١٩(مادة )١٣٢(

عنالمتبوعمسائلةفيیكفي«١١/١/١٩٨١جلسة –ق ٤٥لسنة ٥٧٣الطعن رقم أنظر في قرار 
منتعیینهتعذرولوالتابعخطأعننتجقدالحادثأنیثبتأنالمشروعةغیرتابعهأعمال

.»تابعیهبین
.١٣٤صالرابع،الجزءهواري،عصمت

.١٣٩یوسف إلیاس، قانون الضمان، مصدر سابق، ص. عدنان العابد ود. د)١٣٣(



الأولالمبحث
والمستثمرالوسیطبینللعلاقةالقانونيالتكییف

المسؤولیةطبیعةوالمستثمرالوسیطبینللعلاقةالقانونيالتكییفیحدد
الصددهذاوفي. التزاماتهمنبأيإخلالهحالفيالوسیطیتحملهاالتيالمدنیة

علاقةوالمستثمرالوسیطبینالعلاقةأنعلىالقضاءذلكفيویؤیدهالفقهیتفق
المالیةبالأوراقالتعاملفيالراغبالمستثمرعلىفرضقدالقانونكانفإذا. عقدیة

یرغبلمالقانونفإنوسیط،خلالمنتعاملهیجريأنالمالیةالأوراقسوقفي
. بعینهوسیطمعالتعاملعلى–المالیةللأوراقمشتریاً أمكانبائعاً –المستثمر

الوسیطقیاممفادهبینهماباتفاقمعهعلاقتهلتبدأوسیطاً یختارالمستثمرفإنعلیه
الوسیطبهیقومالذيالدورأنبید. المستثمرلمصلحةالمالیةبالأوراقبالتعامل

أخرىجهةمنالمستثمروبینبینهالاتفاقومضمونجهةمنالقانونیحددهوالذي
بالوسیطالمستثمریربطالذيالعقدطبیعةحولالفقهفيخلافاً الواقعفيیثیر

القانونيالمركزالدقةوجهعلىیحددلاللوسیطتعریفهفيالمشروعوأنلاسیما
یعرفهكمافالوسیط. بالمستثمریربطهالذيالعقدطبیعةعلىالمبنيللوسیط
". المالیةالأوراقوشراءبیعفيالوساطةبممارسةیجازشخص"هو)١٣٤(المشرع

بمقتضاهسیمارسالذيالعقدطبیعةعنوالخلافالتساؤلیثیرالتعریفوهذا
علىتترتبالتيالالتزاماتتحدیدفيأهمیتهالخلافولهذا. الوساطةأعمالالوسیط
مسؤولیتهقیامبهاالإخلالعلىیترتبوالتيالمذكور،العقدبموجبالوسیطعاتق

فيمنهماكلاً نبحثرئیسییناتجاهینإلىالفقهینقسمالصددهذاوفي. العقدیة
.الراجحالتكییفلبیانبثالثالمطلبینهذینونعزز. مستقلمطلب

.١٩٩١لسنة ٢٤من قانون سوق بغداد للأوراق المالیة رقم ) ١/٧(أنظر المادة )١٣٤(



الأولالمطلب
دلالةبعقدالمستثمرمعیرتبطالوسیط

فيوالمستثمرالوسیطبینالعقدیةالعلاقةأنإلى)١٣٥(الفقهمنجانبیذهب
) المصريالمشرعتعبیرحدعلىسمسرةأو(دلالةبعقدتتمثلالمالیةالأوراقسوق
.ذلكمنأكثرولیس

تعریفعلیهینطبقدلالمنأكثرلیسالفقهيالرأيلهذاوفقاً فالوسیط
یخضعالتيالقانونیةالأحكامتلكعلیهوتسريالدلال،بالتزاماتویلتزم)١٣٦(الدلال

أولهمایكونشخصینبینالتقریبفيذلكعلىبناءدورهوینحصر. الدلاللها
عمولةنظیرمعاً یتعاقدالكيالأوراقلهذهمشتریاً وثانیهماالمالیةللأوراقبائعاً 

الصفقةقیمةمنمعینةبنسبةالعمولةهذهوتحدد. كلیهمامنالوسیطیقبضها
.)١٣٧(القانونیحددها

طعمة الشمري، أحكام تداول الأوراق المالیة في القانون الكویتي، بحث منشور . د: أنظر)١٣٥(
.٦١، ص١٩٨٣السنة السابعة، في مجلة الحقوق، العدد الرابع، 

، الدار الجامعیة للطباعة ٢محمد فرید العریني، القانون التجاري اللبناني، ط. د: أنظر أیضاً 
.١٣٠، ص١٩٨٥والنشر، 

محمود سمیر الشرقاوي، الوجیز في القانون التجاري، القاهرة، . علي جمال الدین عوض ود. د
.٧١، ص١٩٧٥دار النهضة العربیة، 

امل أمین ملش، شرح القانون التجاري التكمیلي، القاهرة، مطبعة دار الكتاب العربي، محمد ك. د
.٢٨٥، ص١٩٥٢

النافذة، التي تعرف الدلالة ١٩٨٧لسنة ٥٨من قانون الدلالة رقم ) ١ف/١(المادة : أنظر)١٣٦(
".عمل یبتغي القائم به تسهیل إبرام عقد من العقود لقاء أجرة: "بأنها

من النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالیة التي تحدد عمولة ) ١ف/٨(ة الماد: أنظر)١٣٧(
من القیمة النقدیة لكل عملیة بیع وشراء أسهم، % ١الوسیط في سوق بغداد للأوراق المالیة بنسبة 

وأربعة من الألف من القیمة النقدیة لكل عملیة بیع وشراء سندات تعقد في القاعة بحد أدنى 
من العمولة المتحققة %) ٢٠(نار لكل عملیة وتخصص للسوق حصة نسبتها مقداره مئة دی

.للوسیط



منلعلعدة،حججإلىمذهبهمتبریرفيالاتجاههذاأنصارویستندهذا
:یأتيماأهمها

بالصفقةلهشأنلاإذحسابهولاباسمهالمالیةبالأوراقیتعامللاالوسیطإن: أولاً 
المالیةللأوراقبائعاً لیسأنهإذعنها،أجنبيالحالواقعفيفهوإبرامها،یرادالتي
منباسمالمالیةالأوراقبتلكیتعامللاأنهكما. الأوراقلتلكمشتریاً لیسهومثلما
إرشادعلىدورهیقتصربللحسابه،أو–مشتریاً أوكانبائعاً –معهیتعاقد

ماببیعیرغبأومالیةأوراقمنلدیهماشراءفيیرغبآخرشخصإلىالمستثمر
منالغالبالوجهیكونوبذلك. الأوراقتلكمنشرائهإلىالمذكورالمستثمریسعى
أحدمنبتكلیفالعملبهذاالوسیطیقومأنذلكفيیستويمادیاً،الوسیطعمل

هذافإنمادیاً الوسیطعملكانفإذا. معاً الطرفینمنبتكلیفأوفقطالطرفین
الوسیطعنذاتهالوقتفيوینفيدلالةأنهعلىالمستثمرمععقدهتكییفیرجح
فيوالوكیل. ماديبعمللاقانونيبتصرفیقومإنماالأخیرلأن. الوكیلصفة
.ولحسابهالموكلباسمبهیقومالتصرفبهذاقیامه
یعدلافإنهعنه،وكیلاً المستثمرلمصلحةتعاملهفيالوسیطیكنلمإذا: ثانیاً 

عنیختلفلابالعمولةالوكیلأنعنففضلاً . بالعمولةوكیلاً الأسبابولذات
حینمابالعمولةالوكیلفإنمادي،بعمللاقانونيبتصرفقیامهفيالتجاريالوكیل
أنهذلكعلىویترتب. الوكیلباسمولیسباسمهیتعاقدإنماموكلهلمصلحةیتعاقد

الالتزاماتبكلتجاههویتحملمعه،یتعاقدالذيالغیرمععلاقتهفيأصیلاً یعد
كلفيوهوالتعاملهذافيأصیلوجودیجهلالغیرأنذلكالعقد،عنالناشئة

. المالیةالأوراقسوقفيالوسیطبهیقومالذيالدوروعنالوسیطعنیختلفذلك
یعملوسیطمجردأنهالعلمحقیعلممعهیتعاقدومنباسمهیتعامللافالوسیط
.آخرشخصلمصلحة

أعمالالسوقفيیتولىالوسیطأنیبینالمالیةللأوراقبغدادسوققانونإن: ثالثاً 
منعملكل"تعنيالعراقيالمشرعیعرفهاكماوالوساطة. )١٣٨(بالعمولةالوساطة

.١٩٩١لسنة ٢٤من قانون سوق بغداد للأوراق المالیة رقم ) ١ف/١٤(المادة : أنظر)١٣٨(



وهذا. )١٣٩("التعاقدفيراغبینطرفینبینالتقریبتستهدفالتيالتوسطأعمال
.الدلالةعقدمفهومعنیخرجلاللوساطةالمفهوم

الثانيالمطلب
وكالةبعقدالمستثمرمعیرتبطالوسیط

المستثمرمعالوسیطعقدأنإلىیذهبمنمع)١٤٠(الفقهمنبعضیتفقلا
مهمتهتقتصردلالةمنأكثرهوالمالیةالأوراقسوقفيفالوسیطدلالة،عقدهو

هذافيدورأيلهیكونأندونالمالیةالأوراقبیععقدطرفيبینالتقریبعلى
أنعلىوالمستثمرالوسیطبینیبرمالذيالعقدمضمونیفصحإذ. الأخیرالعقد

فإنعلیه. وتنفیذاً إبراماً المالیةالأوراقبیععقدفيالأخیرهذایمثلإنماالوسیط
الذيوالعقدالمالیة،الأوراقسوقفيللمستثمروكیلاً یكونالصفةوبهذهالوسیط
أنأوعادیةالوكالةهذهتكونأنذلكفيیستويوكالةعقدإلاّ لیسبهیربطه
.بالعمولةوكالةتكون

–كسالفه–أنهكما،)١٤١(یدعمهماالقضاءأحكامفيیجدالتصورهذاإن
:یأتيبماأهمهایتمثلعدة،حججإلىتبریرهفيیستند

١٩٨٣لسنة ١١من قانون تنظیم الوكالة والوساطة التجاریة رقم ) ٢ف/٣(المادة : أنظر)١٣٩(
.الملغي

،١٩٣٣الاعتماد،مطبعة،٣ط،١جالمصري،التجاريالقانونشرحصالح،محمد: أنظر)١٤٠(
.٣٤١ص

لجنةمطبعةالقاهرة،،١ط،١جالمصري،التجاريالقانونشرحالعریف،علي. د: أیضاً أنظر
سابق،مصدرالسباعي،نهادأنطاكي،االلهرزق،٦٤٣ص،١٩٤٧والنشر،والترجمةالتألیف

منشأةالإسكندریة،،١جالتجاري،القانونشرحفيالوسیطالناهي،الدینصلاح. د،٢٤٨ص
.٢٧٧صنشر،سنةبدونالمعارف،

،٧/١/١٩٧٥جلسةق٣٩لسنة٥٣٩رقمالطعنفيالمصریةالنقضمحكمةحكم: أنظر)١٤١(
هذهقضاءبهجرىماوعلى–هوالسمسار: "أنهإلىالمحكمةتذهبوفیه،١٢٤ص،٢٦ص

بأجربینهماصفقةلإتمامالآخرالعاقدلدىبالتوسطالمتعاقدینأحدیكلفهوكیل–المحكمة
وساطتهنجاحعندعملهطبیعةمنیستفادضمنياتفاقأوصریحاتفاقبمقتضىلهیستحق
".یدیهعلىالصفقةعقدبإبرام



إلزاميأمروهو–المالیةالأوراقسوقفيوسیطوجودمنالغرضإن: أولاً 
معیتعاقدعمنبالبحثالوسیطقیاممجردیتجاوز–الآمرةالقانوننصوصبموجب

ویهدفذلكمنأبعد–سابقاً المبینالنحوعلى–وجودهمنفالغرض. المستثمر
الأوراقسوقرقابةوتحتمنظماً المالیةبالأوراقوالتعاملالتعاقدیكونأنإلى

ودونوحدهمالوسطاءبینیحصلالمالیةالأوراقسوقفيالتعاقدفإنلذا. المالیة
قاعةإلىالدخولحقیقتصرذلكمنوأكثر. المشتريمنأوالبائعمنتدخل
مجازوسیطبدونالسوقداخلتعاقدأيحصلوإذاأنفسهم،الوسطاءعلىالتعاقد

الوسیطیكونأنینفيوهذا. )١٤٢(العقدهذامثلبطلانإلىیؤديذلكفإنفیها
الأغلبالجانبیكونوبذاالعقد،إبرامفيیتدخلأنهإذوكیلأنهویؤیدفحسبدلالاً 
.السابقالاتجاهأنصاریذهبكمامادیاً عملاً لاقانونیاً تصرفاً عملهمن

المستثمرعننیابةالمالیةالأوراقبیععقدالوسیطفیهایبرمالتيالطریقةإن: ثانیاً 
فالوسیط. بالعمولةوكیلاً بلعادیاً وكیلاً یعدلاأنهكمادلالمجردلیسأنهتبین
وهذاهوباسمهیتعاقدوإنماالأخیر،هذااسمیذكرلاالمستثمرلمصلحةتعاقدهعند
منبالبیعأمراً الوسیطتلقىفإذامعهتعاقدمنقبلمسؤولاً الوسیطیجعلما

مشتریاً یعدفإنهبالشراءالمستثمرأمرهوإذا. بائعاً للمشتريبالنسبةیعدفإنهالمستثمر
المشتريووسیطالبائعوسیطمنلكلیكونأنذلكعلىویترتب. للبائعبالنسبة
یكونوالمستثمرالوسیطإنكماالمشتريأوالبائعدعاوىهيالآخرتجاهدعوى

.)١٤٣(الوكالةدعاوىالآخرقبلمنهمالكل
الثالثالمطلب

والمستثمرالوسیطبینللعلاقةالراجحالتكییف
بینموزعبالمستثمرالوسیطلعلاقةتكییفهفيالفقهأنسبقفیماتبین

یذهببینمادلالةبعقدتتمثلالعلاقةهذهأنإلىیذهبأحدهمااثنین،اتجاهین

المعارف،منشأةالإسكندریة،التجاري،النقضقضاءحسني،أحمد. د: فيمنشورالقرار
.٢٢١ص،١٩٨٢

.٦٤٣صسابق،مصدرالعریف،علي. د: أنظر)١٤٢(
.٣٤٢- ٣٤١صسابق،مصدرصالح،محمد: أنظر)١٤٣(



الرأیینمنلكلكانوإذا. وكالةعقدأنهاعلىالعلاقةهذهتكییفإلىالثانيالاتجاه
بهالأخذتمنعالتيمأخذهأیضاً منهماواحدلكلفإنوتسندهتدعمهالتيحججه

وكیلاً لیسأنهكمافقطدلالاً لیسالمالیةالأوراقسوقفيفالوسیط. إطلاقهعلى
. نفسهالآنفيووكیلدلالفهومعاً،الصفتینهاتینیجمعأنهبل. فحسب

الأوراقأسواقفيالتعاملتنظمالتيالقانوننصوصفيسندهیجدهذاوتصورنا
المالیةالأوراقسوقفيالعلمعلیهیجريوماالعمليالواقعوفيجهةمنالمالیة

:الآتيالنحوعلىوذلكأخرى،جهةمن
مباشرةالمالیةبالأوراقیتعاملأنمن)١٤٤(القانونوبنصممنوعالمستثمرإن: أولاً 
المجازینالوسطاءعلىالتعاملهذامثلیقتصرإذ. المالیةالأوراقسوقإطارفي
مالیةأوراقشراءأوبیعفيرغبإذاالوسیطمعیتعاقدفأنهلذا. السوقفي

الأوراقبیععقدفيمعهالآخرالطرفسیكونالذيمنمسبقاً یعلملاوالمستثمر
وذلكالمكتوبةالعلنیةالمزایدةبطریقالسوقداخلالتداولیجريإذالمذكورة،المالیة
فالوسیط. )١٤٥(الغرضلهذاالمعدةاللوحاتعلىوالشراءالبیعأوامرجمیعبعرض

المستثمریرغبالتيالمالیةالأوراقبیعأوبشراءیرغبمنإیجادمهمةیتولىإذا
بیّنهماوهذا. للدلالالقانونيالمركزفيیكونهذادورهفيوالوسیط. بهابالتعامل
أنبید.  )١٤٦(بالعمولةالوساطةأعمالیتولىالوسیطأنعلىینصإذالمشرع
بیعأوشراءفيراغبإیجادوبعدالوسیطأنإذالحد،هذاعندتنتهيلامهمته

العقدبإبرامیقوم) آخرمستثمراً یمثلآخروسیطاً كونهیعدولاوهو(المالیةالأوراق
ببیعمامستثمرفوّضهلوكما. معاً الطرفینعننیابةوأحیاناً المستثمر،عننیابة
یعدهذاعملهفيوهوذاتها،المالیةالأوراقبشراءآخرمستثمروفوّضهمالیةأوراق
عندالوسیطعلىیفرضالقانونأنمنذلكعلىأدلولیس. المستثمرعنوكیلاً 
لشهادةالبیعفيالراغبالمستثمرحیازةمنالتأكدالاسمیةالمالیةبالأوراقتعامله

.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ٣ف/٤المادة: (أنظر)١٤٤(
.المالیةللأوراقبغدادلسوقالداخليالنظاممن) ٢٢(المادة: أنظر)١٤٥(
.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادقانونمن) ١ف/١٤(المادة:  أنظر)١٤٦(



أصدرتالتيالجهةمنتأییدوثیقةتقدیمالعلاقةذويمنفیطلبوإلاّ الأسهمملكیة
شهادةتصدرولممفقودةأومرهونةأومحجوزةلیستوأنهاعددهاتبینالأسهم
مفقودةأومحجوزةالتعاملمحلالمالیةالأوراقأنتبینفإذا. )١٤٧(عنهابدلاً جدیدة

الوسیطفإنالمشتريإلىملكیتهانقلذلكبسببوتعذرلهامالكاً لیسبائعهاأنأو
إبرامفيالمستثمریمثلفهووكیلاً یكونالوسیطأنیؤكدماوهذا. )١٤٨(مسؤولاً یكون
مهمتهتنتهيدلالمجردكانفإذا. عنهتتولدالتيالالتزاماتعنبمنأىولیسالعقد

المبیعسلامةمنوالتحققالصفقةإبرامفإنالمالیةالأوراقیبیعأویشتريمنبإیجاد
فالدلال. التعاقدطرفيعاتقعلىیقعالظاهرةالعیوبمنالمالیةبالأوراقالمتمثل

التيبالظروفمعهیتعاقدمنویخطرالنیةحسنیكونأنسوىمنهیطلبلا
التيالمعلوماتوصحةالصفقةعنیتحرىبأنیلزمأندونالصفقةعنیعلمها
المعتادالرجلعنایةیبذلأنعلیهالذيالوكیلبخلاف. )١٤٩(الآخرالطرفیقدمها

یبرممنملائمةمنالتأكدمنهیقتضيالعنایةهذهوبذلموكله،باسمالعقدإبرامعند
.بائعاً كانإنالعقدعلیهیردلمامالكاً كونهمنأومشتریاً كانإذامعهالعقد
السوقفيالوسیطبهیقومماأبرزمنأنیبینالمالیةالأوراقسوققانونإن:ثانیاً 
تكییفإلىالفقهمنبعضاً دفعماهذاولعل،)١٥٠(بالعمولةالوساطةأعمالهو

أجلمنطرفینبینیتوسطدلالأنهعلىالسوقفيللوسیطالقانونيالمركز
والوساطةالوكالةتنظیمقانونوأنلاسیماأجر،مقابلالمالیةبالأوراقالتعامل
منعملكل"بأنهاالتجاریةالوساطةیعرفالملغي١٩٨٣لسنة١١رقمالتجاریة
هذاأنإلاّ ..." التعاقدفيراغبینطرفینبینالتقریبتستهدفالتيالتوسطأعمال

أنتؤكدأخرىنصوصاً المالیةالأوراقسوققانونیتضمنإذیستقیملاالتصور
عنوكیلاً یكونبالعمولةالوساطةبأعمالیقومدلالاً كونهعنفضلاً الوسیط

والمادة. ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ١٧(المادة: أنظر)١٤٧(
.المالیةللأوراقبغدادلسوقالداخليالنظاممن) ٣ف/٢٤(
.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ٢ف/٤٥(المادة: أنظر)١٤٨(
.النافذ١٩٨٧لسنة٥٨رقمالدلالةقانونمن) ٩(المادةتحددهاالتيالدلالالتزامات: أنر)١٤٩(
.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ١ف/١٤(المادة: أنظر)١٥٠(



من. النصوصهذهعنبمعزلللوسیطالقانونيالمركزتحدیدیصحولاالمستثمر،
قانونمنعشرالخامسةالمادةمنالثالثةالفقرةتقررهماالمثالسبیلعلىذلك

المالیةالأوراقبائععنبالنیابة"یتصرفالوسیطأنمنالمالیةللأوراقبغدادسوق
نائباً یعدالمادةهذهبموجبفالوسیط..." تحریريتفویضوفقعلىمشتریهاأو

فأنهااتفاقیةالنیابةكانتفإذاتحریریاً یكونأنینبغيالذيالاتفاقمصدرهاوالنیابة
.الوكالةعقدسوىلیست

إذ. الخامسةفقراتهافيالقانونذاتمنالثانیةالمادةعلیهتنصماكذلك
تفویضوعقودالقاعةفيالمبرمةالبیععقودالطابعرسممنتعفى: "بأنهتقضي
هذهمنأكثرثمةولیس...". والوسطاءالمتعاملینبینتعقدالتيالشراءأوالبیع
البیعفعقودولحسابه،المستثمرباسمیتعاملوكیلالوسیطأنعلىوضوحاً المادة

الوسطاءبینیجريالقاعةداخلفيوالتعاملالقاعةفيتعقدالمادةهذهتوضحكما
. وكیلاً یكنمالمالبیععقدیبرمأنللوسیطیمكنولاالمستثمرمنتدخلبلاوحدهم

عقدبموجبیكونذلكفإنیشتريأویبیعحینماالوسیطأنذاتهاالمادةتبینكما
.لحسابهالتصرفهذامثلإجراءالمستثمرفیهیفوّضه

لاالوسیطبأنیبینالمذكورالقانونفإنآخرجانبمنجانب،منهذا
تتعدىوإنماوشراءً،بیعاً المالیةبالأوراقالتعاملعلىالمستثمرتجاهمهمتهتقتصر

التيالجهةیطالبكأنالمستثمرلمصلحةالمالیةالأوراقمحافظإدارةإلىذلك
وینبغيالمستثمرعنوكیلاً یكونهذاتصرفهفيوهوالسنویة،بالأرباحأصدرتها

الكاتبمنمصدّقةتكونأن–القانونیتطلبهالذيالنحوعلى–الوكالةهذهفي
؟)١٥١(وحقوقهوالتزاماتهالوسیطصلاحیاتفیهاوتحددالعدل
علىیقتصرالمالیةالأوراقسوقفيالمالیةبالأوراقالتعاملكانإذا:ثالثاً 

منالأوراقهذهملكیةانتقالعلیهیترتببوساطتهمیتمالذيالتعاملفإنالوسطاء
البائعالمستثمربینلاحقتعاقدعلىالأثرهذایتوقفأندونالمشتري،إلىالبائع

.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ٢ف/١٤(المادة: أنظر)١٥١(



ویمثلهعنهنائباً یعدمنهماكلوسیطأنعلىیدلوهذا. )١٥٢(المشتريوالمستثمر
. المستثمرمعهسیتعاملمنبإیجادمهمتهتنتهيدلالمجردولیسالتعاملهذافي

لانتقالالشركاتقانونیتطلبهاالتيالشكلیةالإجراءاتاستیفاءیتمذلكمنوأكثر
الشركاتجمیع)١٥٣(القانونیلزمإذ. ذاتهاالمالیةالأوراقسوقفيالأسهمملكیة

٦٦المادةأحكامبتنفیذیقومالسوقفيعنهامندوباً تعینبأنالسوقفيالمسجلة
هذاویقوم. )١٥٤(الأسهمملكیةانتقالبإجراءاتالخاصةالنافذالشركاتقانونمن

البائعمنالسوقفيتداولهایتمالتيالمالیةالأوراقملكیةانتقالبتسجیلالمندوب
أوالمالیةالأوراقبائعالمستثمرحضورالأمریتطلبأندونالمشتريإلى

یعد–قانوناً یمثلهوهو–منهماكلوسیطحضورأنذلكیشتریهاالذيالمستثمر
إجراءاتإتمامبعدالوسیطعلىویترتب. )١٥٥(المذكورةالإجراءاتلاستیفاءكافیاً 

.)١٥٦(التعاقدهذاعلىالمترتبةالحساباتتسویةالتعاقد
بالمستثمرعلاقتهفيللوسیطالقانونيالمركزأنیتضحتقدمماكلمن

بموجبالمستثمرتجاهیسألفأنهعلیه. ذاتهالوقتفيوكیلاً دلالاً بكونهیتحدد
.الآتيالمبحثمحورهيالمسؤولیةهذهوأحكام. الصفتینهاتین

كلیةماجستیر،رسالةالمساهمة،الشركةفيالمساهمحقوقجاسم،إبراهیمفاروق: أنظر)١٥٢(
.٧٩ص،١٩٩٣بغداد،جامعةالقانون،

.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ١ف/٤٤(المادة: أنظر)١٥٣(
یتم: أولاً : أنهعلىالنافذ١٩٩٧لسنة٢١رقمالشركاتقانونمن) ٦٦(المادةتنص)١٥٤)(١٥٤(

یمثلهمامنأووالمشتريالبائعمنمؤلفمجلسفيوالمحدودةالمساهمةالشركةفيالأسهمبیع
والمشتريالبائعاسمافیهیذكرعقدوینظمالمفوض،المدیریعینهالشركةمنومندوبقانوناً،

عقدبقبولالمشتريوتعهدبقبضهالبائعوإقراروالثمنالبیعوتاریخالأسهمشهادةورقموعنوانهما
المتعاقدینتوقیعمعبالشركةالخاصالأسهمانتقالسجلفيالبیععقدویسجلالشركة،
: ثانیاً . الشركةسجلفيیسجللاأوالمجلسخارجیقعبیعكلباطلاً ویعتبرالشركة،ومندوب

قانونهوفقالمالیةللأوراقبغدادسوقفيالمدرجةالمساهمةالشركاتفيالأسهمملكیةتنتقل
.بموجبهالصادرةوالتعلیمات

.١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ١ف/٤٥(المادة: أنظر)١٥٥(
.المالیةللأوراقبغدادلسوقالداخليالنظاممن) ٤ف/٢٤(المادة: أنظر)١٥٦(



الثانيالمبحث
قیامهاوآثارالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةقیام

عقدیةعلاقةهيإنماوالمستثمرالوسیطبینالعلاقةأنسبقفیماتبین
هذاعلىبناءً لذلكتبعاً الطرفینالتزاماتوتتحدد. بینهماالمبرمالاتفاقیحكمها
الإخلالهذاعنمسؤولاً یكونفإنهتلكبالتزاماتهأحدهماأخلفإذا. الاتفاق

الإخلالعلىتترتبأنهاإلىبالنظرعقدیةمسؤولیةالمبدأحیثمنتعدومسؤولیته
كلهالیستالمستثمرتجاهالوسیطالتزاماتفإنذلكومع. العقدعنناشئبالتزام
لفرضالمستثمر،لمصالححمایتهإطاروفيالمشرع،یتدخلإذالعقد،عنناشئة

الالتزاماتهذهطبیعةعنالتساؤلیثیرالذيالأمرالوسیط،علىمعینةالتزامات
قیامآثارعنذاتهالسیاقفيالتساؤلیطرحكما. عنهاالوسیطمسؤولیةوطبیعة
.الآتیینالطلبینفينبحثهماوهوالوسیطمسؤولیة

.١٩٩١لسنة ٢٤من قانون سوق بغداد للأوراق المالیة رقم 
الأولالمطلب

المستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةقیام
التقلیدیةالمسؤولیةوأركانأركانهابقیامعامةبصورةالمدنیةالمسؤولیةتقوم

الحالبطبیعةذلكفيتختلفولا. بینهماالسببیةوالعلاقةوالضررالخطأهيثلاثة
معینخطأالوسیطإلىینسبأنقیامهایتطلبإذ. المستثمرتجاهالوسیطمسؤولیة

الخطأهذاعلىیترتبأنینبغيكماعلیه،المفروضةالالتزاماتبأحدیخلبأن
إلاّ . والضررالخطأبینالسببیةالعلاقةالصورةبهذهفتتحققالمستثمریصیبضرر

الصفاتلتعددبالنظرعدة،التزاماتذمتهفيتترتب–قانونيكمركز–الوسیطأن
تجاهالوسیطبهیلتزمماتحدیدفيالمشرعلتدخلوبالنظرجهةمنیحملهاالتي

الوسیطالتزاماتطبیعةعنالتساؤلیثیرالذيالأمرأخرى،جهةمنالمستثمر
الضرریعدوكیفمسؤولیته؟قیامیرتبالذيبالشكلمخطئاً یعدومتىهذهالمتعددة
المسؤولیةأركانحدودتتجاوزلاالتساؤلاتهذهكانتوإذاللمستثمر؟بالنسبةمتحققاً 

فيالبحثفإنلذاالوسیطبمسؤولیةیتعلقفیماخصوصیةمنهالكلأنإلاّ التقلیدیة



. قیامهاأركانمنركنكلخصوصیةعلىمنصباً سیكونالوسیطمسؤولیةقیام
:الآتيالنحووعلى
:الوسیطخطأ: أولاً 

یلتزمفأنهلذا. ذاتهالآنفيووكیلاً دلالاً –بیناأنسبقكما–الوسیطیعد
هذا. العامةالقواعدتحددهاكماالوكیلوالتزاماتالدلالبالتزاماتواحدوقتفي

فيبالتعاملالخاصةالقواعدإطارفيالمشرععلیهیفرضهبماالتزامهعنفضلاً 
.المالیةالأوراقسوق

یتعاقدشخصلإیجادیسعىأنوهوبعملبالقیامیلتزمدلالاً باعتبارهفالوسیط
بإطلاعیقومبأنهذهبصفتهیلتزمكماالمالیة،الأوراقبیعأولشراءالمستثمرمع

علیهالسهلمنكانأوبها،یعلمكانمتىومخاطرهالتعاقدظروفعلىالمستثمر
أسهمهاشراءإلىالمستثمریسعىالتيالشركةبأنعالماً یكونكأن،)١٥٧(بهاالعلم

.)١٥٨(مالیةمشاكلمنتعانیهمابسببإفلاسهایحتمل
فيیعدماوهو. أیضاً بعملبالقیامالتزاموكیلاً بصفتهالوسیطالتزامویعد

التعاملفيیرغبشخصاً یجدأنفبعددلالاً،بصفتهبهیقوملمامتمماً عملاً الواقع

.النافذ١٩٨٧لسنة٥٨رقمالدلالةقانونمن) ٩(المادة: أنظر)١٥٧(
.١٧٤-١٧٣صسابق،مصدرالقلیوبي،سمیحة. د: أیضاً أنظر

Aaron Larson, Fraud & Misconduct by stock brokers & financial
planners, Expert law, July 2004, available on
http://www.expertlaw.com/library/pubarticales/consumer-
protiction/financial-planners.html

الجهاتبإبلاغالعقابطائلةتحتالوسیطتلزمالقوانینبعضأنإلىهناالإشارةتجدر)١٥٨(
كما. الاعتبارظاهرشخصاً كانأطرافهاأحدأنلوكماالشكوك،تثیرمعاملةأيعنالرسمیة

.١٩٨٨عامالصادرالاستراليالمالیةالمعاملاتتقاریرقانونفي
(The financial transaction reports act.1988)

:أنظر
Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) guide line
No.4, Merchant Bankers & stock Brokers suspect transaction reporting
available at
<http//www.austrac.gov.au/text/guidelines/guidelines/guide/94.huml.



الأوراقشراءأولبیععقدبإبرامالأخیرهذاعنوكیلاً بصفتهیقومفأنهالمستثمرمع
حدودفيیتصرفأنعلیهینبغيآخروكیلوكأي. المستثمرعننیابةالمالیة
القواعدتفرضوالتي،)١٥٩(موكلاً بصفتهالمستثمروتوجیهاتبأوامرفیلتزموكالته،
ومعتمدةتحریريتفویضبصیغةتكونأنالمالیةالأوراقسوقفيبالتعاملالخاص

كانإذاإلاّ الأوامرهذهبخلافیجتهدأنللوسیطولیس. )١٦٠(السوقإدارةقبلمن
.)١٦١(بذلكالمستثمرمنتحریریاً مخولاً 

بعملبالقیامالتزاماً أیضاً وكیلاً وبصفتهدلالاً بصفتهالوسیطالتزامكانوإذا
إلاّ منهیطلبلاإذنتیجة،بتحقیقالتزاماً ولیسعنایةببذلالتزامالحالتینفيفإنه
متىالتزامهنفّذقدیعدفأنهوهكذا. )١٦٢(والحرصالیقظةمنبقدربالتصرفیقومأن

الصددهذاوفي. العقديخطؤهیتحققوبخلافه. العنایةمنبذلهالواجبالمقداربذل
خطؤه؟ببذلهلینتفيبذلهالوسیطعلىینبغيالذيالعنایةمقدارعنالتساؤلیطرح

عنوكیلبصفةأودلالبصفةعملهفيسواءالوسیطأنفيخلافلا
أعمالمنالدلالةفعقد. تاجراً ذاتهالوقتفيویعدتجاريبعملیقومالمستثمر
المادةمنعشرةالسادسةالفقرةنصبموجبتجاریاً عملاً تعدالتيالتجاریةالوساطة
بهایقومالتيالوكالةأنكماالنافذ،١٩٨٤لسنة٣٠رقمالتجارةقانونمنالخامسة

یتمثلأجرمقابلإلاّ تتمولاالتجاریةالوكالةبأحكامتخضعتجاریةوكالةهي
الواجبالعنایةمقداریتحددذلكعلىبناءً . المستثمرمنیتقاضاهاالتيبالعمولة

فيالعامةللقواعدتطبیقاً إلاّ لیسالحكموهذا. المعتادالرجلبعنایةالوسیطمنبذله
.)١٦٤(الوكالةعقدفيالعامةالقواعدوأیضاً ،)١٦٣(عامةبصورةالعقد

Aaron Larson,Op.Cit:أنظر)١٥٩(

.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانونمن) ٣ف/١٥(المادة: أنظر)١٦٠(
.المالیةللأوراقبغدادلسوقالداخليالنظاممن) ٢٤(المادة: أنظر)١٦١(
الأول،المجلد،٧جالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنهوري،الرزاقعبد. د: أنظر)١٦٢(

.٤٦٠ص،١٩٦٤العربیة،النهضةدارالقاهرة،
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ١ف/٢٥١(المادة: أنظر)١٦٣(
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٢ف/٩٣٤(المادة: أنظر)١٦٤(



القواعدتطبیقالمناسبغیرمنبأنیرى)١٦٥(الفقهفياتجاهاً فإنذلكومع
. كالوسیطمهنيشخصقبلمنبذلهالواجبالعنایةمقدارتحدیدفيالعامة

یعد–المذكورالاتجاهإلیهیذهبلماوتطبیقاً تجاریاً وكیلاً باعتباره–فالوسیط
بنظرفیهایؤخذأنینبغيمساءلتهفإنلذاعادیاً شخصاً ولیسمهنیاً شخصاً 

خطأهناككانإذاإلاّ تقوملاوهيمهنیةمسؤولیةفمسؤولیته. تلكصفتهالاعتبار
. المهنيالخطأعلیهیطلقماوهوالوسیطإلىیعزىالمهنةأصولإتباعفيجسیم
إلاّ الأحوالمعظمفيعنهیفرقفلاللغشمقاربخطأ: "بأنهیعرفالخطأوهذا
.)١٦٦("ذهنيفارق

نصوصمنلهسندلاإذنظرمحلتقدیرنافيیعدالمتقدمالرأيأنإلاّ 
المالیةالأوراقسوقفيالمالیةبالأوراقالتعاملنظّمقدكانوإنفالمشرعالقانون

الوسیطمسؤولیةمنیجعلأنیمكنماإلىیشرلمأنهإلاّ خاصةبنصوص
وطالما. العامةالقواعدأحكامإلىتخضعأنهایعنيالذيالأمر" خاصة"مسؤولیة

العقدیةبالتزاماتهالإخلالعنالوسیطمسؤولیةفأنوالمستثمرالوسیطبینعقدوجد
بصورةتعدالمهنيوالخطأالعاديالخطأبینالتفرقةوإنهذا. عقدیةمسؤولیةتكون
علىتقوملا)١٦٧(الذنونعليحسن. دأستاذنایذهبكمافهي. منتقدةتفرقةعامة

كانأیاً العقديخطئهعنمتعاقدأيیسألفلماذا. العدالةأوالمنطقمنأساسأي
هذالمثلكانوإذا. فقطالجسیمخطئهعنإلاّ المهنيالمتعاقدیسألولاالخطأهذا

هذافإنالمهنيللشخصالعملفيوالحریةالطمأنینةتوفیرإلىیستندتعلیلالحكم
المهنيالشخصمعتعاقدالذيالآخرالطرفبمصلحةتضحیةعلىینطويالتعلیل
.شيءفيالعدالةمنالأمرهذاولیسثقته،وأودعه

المصریة،المحاماةمجلةالجسیم،المهنيالخطأتفسیرخفاجي،رفعتأحمد. د: أنظر)١٦٥(
.٩١ص،١٩٥٩- ١٩٥٨والثلاثون،التاسعةالسنةالأول،العدد
دیموج،،١١٨٧فوالالتزامات،العقدالمدني،القانونشرحبودان،: أنظرأیضاً الرأيهذاوفي

.٢٦٤ف،٣ج
.٩١صسابق،مصدرخفاجي،رفعتأحمد. د: أنظر)١٦٦(
.٥١٩صسابق،مصدرالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٦٧(



فإنهالوسیطمسؤولیةعلىطبقإذاالمعتادالرجلمعیارفإنالأمركانوأیاً 
مهنةإلىیمتلاعاديشخصتصرفعلىالوسیطتصرفیقاسأنیعنيلا

منالتحققیتممنطائفةنفسمنشخصهوالعاديالرجلأنبلبصلة،الوسیط
تصرفیقاسأنمعناهالوسیطعلىبتطبیقهالعاديالرجلمعیارفإنعلیه. خطئه

یوجدالتيالخارجیةالظروفنفسفيیوجدیقظبصیروسیطتصرفعلىالوسیط
الوسیطلتصرفمغایراً تصرفهكانفإذا. بالمسؤولیةعلیهالمدعىالوسیطفیها

الخطأهذاعنویسأل. مخطئاً حینهاعدّ منهحرصاً أقلكانبأنالیقظالحریص
عقداً الوسیطیبرمأنمثلاً ذلكمن. یسیراً أوكانجسیماً درجتهعنالنظربصرف
فيیعدإذ. مالكهاقبلمنالأسهمملكیةشهادةحیازةمنالتأكددونأسهملشراء
كلوقبلأولاً یتأكدویقظةبحرصیتصرفالذيالمعتادفالوسیطمخطئاً،الحالةهذه

.ذلكیثبتماولدیهلهامالكاً المالیةالأوراقبائعأنمنشيء
علیهامتفقكلهالیستبالمستثمرعلاقتهإطارفيالوسیطالتزاماتأنبید

علىبدورهلیفرض–خاصةوبنصوص–یتدخلالمشرعأنإذ. الطرفینبین
بعضهایعدولاالالتزاماتوهذه. بالمستثمرعلاقتهتحددمعینةالتزاماتالوسیط

. الوكالةعقدأوالدلالةعقدبموجبذمتهفيتترتبالتيللالتزاماتتأكیداً كونه
الصفقةفيیعلمهاالتيالبیاناتجمیععلىالمستثمربإطلاعالوسیطكإلزام

بینما. )١٦٩(الدلالالتزاماتمنرئیسیاً الالتزامهذافمثل. )١٦٨(بهاالخاصةوالظروف
كإلزامالعامة،للقواعدتطبیقاً كونهعنالالتزاماتهذهمنالآخرالبعضیخرجلا

فالقواعد. )١٧٠(حقوقهوحمایةالمستثمرمصلحةوتوخيوالنزاهةبالاستقامةالوسیط
تجاهالتزاماتهینفذبأن–أبرمهالذيالعقدكانأیاً –متعاقدكلعلىتوجبالعامة
حمایةعلىیعملأنینبغيالنیةحسنوالوسیط. )١٧١(نیةبحسنالآخرالطرف
لذاتوتطبیقاً . باسمهویتصرفالتعاملفيیمثلهلأنهالمستثمروحقوقمصالح

.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغددسوققانونمن) ٢ف/١٩(المادة: أنظر)١٦٨(
.النافذ١٩٨٧لسنة٥٨رقمالدلالةقانونمن) ١ف/٩(المادة:  أنظر)١٦٩(
.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغددسوققانونمن) ٢ف/١٩(المادة: أنظر)١٧٠(
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٣ف/١٩(المادة: أنظر)١٧١(



إیجادأوترتیبشأنهمنعملأيعنبالامتناع"الوسیطالمشرعیلزمأیضاً المبدأ
محلالمالیةللأوراقحقیقيانتقالإلىتؤديلافیهاالمساهمةأووهمیةمعاملات
المعتادالرجلعنایةیبذلأنوكیلاً بصفتهالوسیطعلىكانفإذا)١٧٢("الصفقة
الوسیطیجعلالذيبالشكلالأوراقلهذهالمالیةالأوراقبائعملكیةمنلیتـأكد

اللازمالمقداربذلهوعدملإهمالهالأمرهذامنیتأكدلمإذابالتزامهمخلاً المذكور
بابومن–یعدوفإنهالمستثمر،إلىالملكیةانتقالذلكبسببوتعذرالعنایةمن

أووهمیةمعاملاتبترتیبفقامالمستثمربموكلهالإضرارتعمدإذامخطئاً –أولى
حسنبمبدأً◌وأخلغشاارتكبقدالحالةهذهفيیعدإذلترتیبها،الغیرمعتواطأ
.كوكیلبالتزامهإخلالهعنفضلاً النیة

فإنالدلالة،أوالوكالةعقدمضمونتؤكدالقانونیةالالتزاماتهذهكانتوإذا
أوالدلالبهایلتزملاقدالتزاماتذاتهالوقتفيالوسیطعلىیفرضالمشرع
أسرارإفشاءبعدمالمالیةالأوراقسوققانونبموجبیلتزمفالوسیط. الوكیل

. مصدرهعنالتساؤلهذابالسریةالالتزامیثیروقد. )١٧٣(أسمائهمأومعهالمتعاملین
تقصیریاً خطأبهالإخلالیعدبحیثالعقد،إطارعنیخرجقانونيالتزامهوفهل
ضمنیدرجأنیمكنذلكمنالنقیضعلىأنهأمالتقصیریة؟المسؤولیةیثیر

عقدیاً؟خطأإلاّ بهالإخلالیكونفلاالعقدیة،الوسیطالتزامات
إلاّ قانونیننصبموجبالوسیطعلىمفروضاً كانوإنبالسریةالالتزامإن

بالسریةالوسیطفالتزامالعقدیة،الوسیطالتزاماتنطاقعنتقدیرنافيیخرجلاأنه
إنمافالوسیط. ثانیاً العقدهذابتنفیذیرتبطأنهكماأولاً،العقدبمناسبةذمتهفيیترتب

معالعقدإبرامبمناسبةالمستثمرتخصمعلوماتمنعلیهیحصلماعلىیحصل
هذاأنهيمهمةقانونیةنتیجةالتحلیلهذاعلىویترتب. تنفیذهوأثناءالمستثمر

أوالقانونعلیهینصلموإنالمالیةالأوراقسوقفيالوسیطذمةفيیترتبالالتزام
بموجبالأخیرهذاعلىأنإذوالوسیطالمستثمربینصراحةعلیهالاتفاقیتملم

.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغددسوققانونمن) ٣ف/١٩(المادة: أنظر)١٧٢(
.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغددسوققانونمن) ١ف/١٩(المادة: أنظر)١٧٣(



أنعلیهیفرضالنیةوحسن،)١٧٤(نیةبحسنالعقدیةالتزاماتهینفذأنالعامةالقواعد
إفشاءعنیمتنعأنعلیهفإنوهكذا. بالمستثمرالإضرارشأنهمنماكلعنیمتنع
كتمانه،علىعادةیحرصالذيالماليمركزهتخصالأسرارفهذهالمستثمرأسرار

.النیةحسنمبدأهوهذاالتزامهوأساس
عنبالامتناعالتزاماً المستثمرأسرارإفشاءبعدمالوسیطالتزامكانولما

التزاماً ولیسنتیجةبتحقیقالتزاماً یعد–الأخرىلالتزاماتهخلافاً –فأنهبعملالقیام
إذالمستثمر،أسرارمنسرإفشاءبمجردالعقديخطؤهیتحققعلیه. عنایةببذل
.الحالةهذهفيتخلفتقد–الإفشاءعدموهي–المرجوةالنتیجةتعد
الضرر: ثانیاً 

. بدونهلهاقیاملاعامةبصورةالمدنیةالمسؤولیةفيأساسیاً ركناً الضرریعد
لاإذ. ذلكعنمدنیةمسؤولیةباعتبارهاالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةتختلفولا

یصیبأنمنذلكعنفضلاً لابدبلالعقديالوسیطخطأتحققلقیامهایكفي
بشكلالضررمفهومعنمفهومهفيیختلفلاالضرروهذا. معینضررالمستثمر

".لهمشروعةمصلحةأوللمستثمرحقاً یصیبأذى"كونهعنیخرجلافهوعام،
یكونأنیمكنمثلمامادیاً ضرراً یكونقدالمستثمریصیبالذيوالضرر

فيأومالهفيالمستثمریصیب–أذىً باعتباره–الماديفالضرر. أدبیاً ضرراً 
منكثیرفيصورتهتتضحالضررهذاومثل. )١٧٥(المالیةذمتهعناصرمنعنصر

محددبسعرمعینةأسهمبشراءالوسیطالمستثمریفوضأنمثلاً ذلكمن. الحالات
معینبسعریملكهاأسهمببیعیفوضهأنأو. )١٧٦(أعلىبسعربشرائهاالوسیطفیقوم

ضررایعدالحالتینهاتینفيالسعرینبینفالفرق. أقلبسعرالوسیطفیبیعها
عناصرفينقصاً تخلفالموكلالمستثمرلتعلیماتالوسیطمخالفةأنذلك. ً◌مادیاً 

.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ١ف/١٥٠(المادة: أنظر)١٧٤(
شركة: بغداد،)الضرر(١جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٧٥(

.١٥٨ص،١٩٩١المساهمة،والنشرللطبعالتایمس
Aaron Larson, Op.Cit:أنظر)١٧٦(



ببیعهافقاممالیةأوراقببیعالوسیطكلفإذاالحالوكذلك. للمستثمرالمالیةالذمة
قامالوسیطأنأو. للمستثمربقیمتهاالوفاءیستطعفلمالإعسار،ظاهرلشخص
فسارعتلهامعینةأسهمبشراءوسطتهالتيالماليالاستثمارشركةأسراربإفشاء
.علیهاالصفقةوتفویتشرائهاإلىلهامنافسةشركة

بلالمالیة،الذمةیصیبلاالأدبيالضررفإنالماديالضرروبخلاف
یمكنولاالمالیةالذمةفيعناصرتعدلاالتيالمالیةغیرالحقوقمنحقاً یصیب
الاجتماعيالمركزأوالسمعةأوالشرفأوالحریةفيكالحق. )١٧٧(بالنقودتقییمها

یصیبأنالمتصورمنالمفهومبهذاالأدبيوالضرر. )١٧٨(الماليالاعتبارأو
شخصاً یكونأنأوطبیعیاً شخصاً المستثمر"یكونأنذلكفيیستويالمستثمر

ماكلیبیعالذيالمستثمرأسرارفإفشاء". الماليالاستثمارشركاتكإحدىمعنویاً 
اعتبارهأوالاجتماعيمركزهیمسأدبیاً ضرراً لهیسببقدمالیةأوراقمنلدیه

إذاواضحاً یبدوالضررهذامثلولعل. المالیةعسرهخبرالناسبینیشیعإذالمالي
المیدانففيالمالي،الاستثمارشركاتكإحدىتجاریةشركةأوتاجراً المستثمركان

علىتقومالتجارةأنإذ. كبیرةبأهمیةالتجاریانوالاعتبارالسمعةتحظىالتجاري
السمعةبهذهالمساسفإنلذا. التجاریةالسمعةتعززهمااللذینوالائتمانالثقة

فيالمستثمریطلبكأنماديضررعنهینتجأویرافقهقدأدبیاً ضرراً باعتباره
الأوراقسوقفيخسائرهبسببطلبهویرفضمعیناً تجاریاً ائتماناً أعلاهالمثال
.معهتعاقدالذيالوسیطأمرهاأفشىالتيالمالیة

بلأضرار،منالمستثمریصیبماجمیعیشمللاالتعویضفأنذلكومع
.المسؤولیةقیامأثرعنالكلامعندنبحثهامعینةأضرارعلىیقتصر

والضررالخطأبینالسببیةالعلاقة: ثالثاً 
مابضررذاتهالوقتفيالمستثمروأصیبالعقديالوسیطخطأتحققإذا

الركنتوافرالأمریتطلبإذحتماً،تجاههالوسیطمسؤولیةقیامیعنيلاذلكفأن

.٢١٥صسابق،مصدرالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٧٧(
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ١ف/٢٠٥(المادة: أنظر)١٧٨(



والضررالوسیطخطأبینالسببیةالعلاقةوهوالمدنیة،المسؤولیةأركانمنالثالث
للخطأوطبیعیةمباشرةنتیجةیكونأنینبغيالضررفهذا. المستثمرأصابالذي
غیرالأضرارعنالوسیطمسؤولیةتوملاذلكعلىبناءً . الوسیطارتكبهالذي

المسؤولیةأركانأحدوانتفاءوالضررالخطأبینالسببیةالعلاقةلانقطاعالمباشرة
للوسیطویمكنمباشر،بطریقتنتفيالحالةهذهفيالسببیةوالعلاقة. )١٧٩(لذلكتبعاً 
بإثباتذلكویتحقق. مباشرغیربطریق–المسؤولیةمنلیتخلص–ینفیهاأن

أوضرر،المستثمرفلحقالتزامهبتنفیذالإخلالإلىالوسیطدفعأجنبيسببوجود
كونهاتعدولاالأحكاموهذه. مباشرةالأجنبيالسببعننشأالضررأنبإثبات
.)١٨٠(العامةللقواعدتطبیقاً 

هيثلاثاً صوراً المدنیةالوسیطمسؤولیةینفيالذيالأجنبيالسببویتخذ
الثلاثبصیغةالأجنبيالسببیجدإذ. )١٨١(العامةالقواعدتحددهاالتيالصورذات

.المستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةمیدانفيلهتطبیقاً 
بتنفیذالوسیطقیامعدموراءالسببكانتقاهرةقوةیكونقدالأجنبيفالسبب

فلامعینةشركةأسهمشراءعلىالوسیطمعالمستثمراتفقلوكما. العقديالتزامه
شروطهافیهتتوافرقاهرةقوةالشركةتأمیمیعدإذ. الشركةهذهتأمیمبسببیشتریها

فيالوسیطلإرادةدخلولادفعه،المستحیلومنتوقعهیمكنلاحادثفهو
.)١٨٢(وقوعه

سابق،مصدرالبشیر،طهمحمدالبكري،الباقيعبدالحكیم،المجیدعبد. د: أنظر)١٧٩(
.٢١٤ص

.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ١٦٨(المادة: أنظر)١٨٠(
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٢١١(المادة: أنظر)١٨١(
جلسةق،٤٣سنة،٢٥٦رقمالطعنفيالمصریةالنقضمحكمةقرارأنظر)١٨٢(

،٢٦/١٢/١٩٦٨جلسةق،٣٤سنة١٨٢رقموالطعن،٢١١ص،٢٨س/ ١١/١/١٩٧٧
استحالةإلىیؤديأجنبیاً سبباً یعتبرالتأمیم: "أنإلىالمحكمةتذهبوفیهما١٥٦٥ص،١٩س

.١٥٧صسابق،مصدرحسني،أحمد. دفيمنشورالقرار". الالتزامتنفیذ



فعلفیعد. الغیرفعلعنناشئاً المستثمرأصابالذيالضرریكونوقد
هنابالغیریقصدولاالوسیط،مسؤولیةوینفيالسببیةالعلاقةیقطعأجنبیاً سبباً الغیر

یكونفلاالوسیطعنأجنبیاً كانبمنمفهومهیتحددبلالوسیط،سوىشخصأي
یسألالأخیرفهذا. )١٨٣(الوسیطكوكیلالتزامه،تنفیذفيالوسیطیستخدمهممن

مسؤولاً الصورةبهذهویبقىهومنهصدرتقدكانتلوكماأفعالهعنالوسیط
.)١٨٤(المستثمرتجاهعقدیةمسؤولیة

الوسیطمععلاقةأیةتربطهلاآخروسیطالغیرمنیعدذلكعلىبناءاً 
علیهالمدعىللوسیطقدمالآخرالوسیطهذاأنفلو. بالمسؤولیةعلیهالمدعى

مزورةشهاداتلهقدمأوأسهمها،یبیعهأنیریدالتيالشركةعنكاذبةمعلومات
أجنبیاً،سبباً الحالةهذهفيفعلهیكونإذ. تقصیریةمسؤولیةالحالبطبیعةوهي
یكونالحالةهذهفيالمستثمرمعتعاقدالذيالوسیطمسؤولیةانتفاءفإنذلكومع
یثبتبأنخطأه،یستغرقالغیرخطأأنبإثباتهأوجانبه،منخطأصدوربعدمرهناً 
لوكماالمستثمرأصابالذيالضرروبینهوخطئهبینسببیةعلاقةوجودعدم
وتبینالعنایة،منینبغيبماالآخرالوسیطقدمهاالتيالوثائقمنبالتأكدیقملمأنه
اكتشافهیمكنلابحیثمتقناً تزویراً مزوراً كانوثائقمنالآخرالوسیطقدمهماأن
.الوثائقهذهفحصفيالمعتادالرجلعنایةعلیهالمدعىالوسیطبذلولو

كانوإنعلیهالمدعىالوسیطمسؤولیةتنتفيلاذلكمنالنقیضوعلى
أیضاً الوسیطخطأساهمإذاالضررإحداثفيتدخلالغیرإلىینسبفعلهناك

سببانالمستثمرأصابالذيللضرریكونالفرضهذاففي. الضررهذاإحداثفي
بینهماالمسؤولیةوتوزعالمستثمرتجاهبالتضامنمسؤولینوالغیرالوسیطویكون

أنعلىصراحةوینصالسوق،فيلتمثیلهعنهوكیلاً یعینأنالوسیطالقانونیجیز)١٨٣(
بغدادسوققانونمن) ١٣(المادة: أنظرتصرفات،منالوكیلیأتیهعمامسؤولاً یكونالوسیط
.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراق

مصدر،)الضرر(١جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٨٤(
.١٠٤صسابق،



كلیعدفمثلاً . )١٨٥(خطئهوجسامةیتناسبالتعویضمنجزءعنمنهماكلفیسأل
تثبتمزورةوثائقالوسیطإلىالغیرقدمإذاالمسؤولیةتوزیعویتممخطئاً منهما
الوسیطبإمكانكانیحثجداً متقناً لیستزویرهاأنغیرالمالیةالأوراقملكیة
.المعتادالوسیطعنایةفحصهافيبذلأنهلوكشفه

متمثلاً الوسیطمسؤولیةنفيإطارفيالأجنبيالسببیكونأنویمكنهذا
هوكانإذاالوسیطمسؤولیةینفيالخطأفهذا. نفسهالمتضررالمستثمربخطأ

السببیةعلاقةتثبتلمأوخطأأيالوسیطإلىینسبفلمللضرر،الوحیدالسبب
عنمثلاً یسأللافالوسیط. المستثمرأصابالذيوالضررالوسیطخطأبین

قاممنهوالأخیرهذاكانإذاالمستثمرموكلهأسرارإفشاءعنالناجمالضرر
المستثمرخطأكانإذاخطأإلیهنسبوإنالوسیطمسؤولیةتنتفيكما. بإفشائها

المستثمرأنلوكما. المستثمرلخطأنتیجةإلاّ یكنلمالوسیطخطأأنأوعمدیاً 
الجهةعنأوبیعهایریدالتيالمالیةالأوراقعنكاذبةببیاناتللوسیطأدلى

.البیاناتهذهعلىبناءالوسیطفتصرفلهاالمصدرة
الوسیطمسؤولیةینفيلاالمتضررخطأفأنالغیرفعلفيالحالهووكما

كلخطأبینالسببیةعلاقةوثبتتالضررإحداثفيأیضاً الوسیطخطأساهممتى
المسؤولیةوتوزعمشتركاً خطأالحالةهذهفيالخطأفیكون. الضرروبینمنهما
.)١٨٦(منهماكلمنالصادرالخطأجسامةبحسببینهما

لأثرهبالنظرالوسیطمسؤولیةینفيالثلاثبصیغهالأجنبيالسببكانوإذا
مثلإعمالفأنلذلك،تبعاً المسؤولیةأركانمنركنوهدمالسببیةالعلاقةقطعفي
عاتقعلىالإثباتهذاعبءویقع. الأجنبيالسببوجودإثباتیتطلبالأثرهذا

هوكما–البیئةأنإذإثباته،فعلیهالأجنبيالسببوجودیدعيمنلأنهالوسیط
.المدعيعلى–معروف

.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٢١٧(المادة: أنظر)١٨٥(
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٢١٠(المادة: أنظر)١٨٦(



بینالسببیةالعلاقةوتحققتالأجنبيالسببإثباتفيالوسیطیفلحلمفإذا
مسؤولیةأركانتكاملمعناههذافأنالمستثمر،أصابالذيوالضررالوسیطخطأ

.الآتيالنحووعلىلذلكأثراً حكمهاوترتبالمستثمرتجاهوقیامهاالوسیط



الثانيالمطلب
المستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةقیامآثار

بیانهالسابقالنحوعلى–الثلاثةالوسیطمسؤولیةأركانتوافرعلىیترتب
بتعویضالوسیطبإلزاموالمتمثلحكمهالذلكتبعاً ویترتب. المسؤولیةهذهقیام–

عبءویقعالمسؤولیة،أركانتوافرإثباتابتداءً یتطلبالحكمهذاأنبید. المستثمر
منهوالأخیرأنإذالمستثمر،على–العامةللقواعدتطبیقذلكوفي–الإثبات
علىالبینةبأنتقضيفالقاعدةإثباتهاعلیهیتعینلذاالوسیطمسؤولیةقیامیدعي

وعلاقةوضررخطأمنالمسؤولیةأركانتوافرإثباتفيأفلحفإذا. )١٨٧(المدعي
ینفيأوأجنبيسببوجودبإثباتمسؤولیتهنفيمنالوسیطیتمكنولمسببیة،
مابتعویضملزماً یكونالوسیطفأنعنایةببذلالتزاماً التزاماتهمنیكونفیماخطئه
.ضررمنالمستثمرأصاب

والأصل. تقدیرهأمرالمحكمةتتولىقضائیاً یكونأنالتعویضفيوالغالب
المستثمر،أصابالذيالضررمقدارمعمقدراهفيیتناسبأنینبغيالتعویضأن
القاعدةهذهأنإلاّ . آثارهومحوالضررلجبروسیلةإلاّ هوماالتعویضأنإذ

مسؤولیةوكأيعقدیة،مسؤولیةالمستثمرتجاهالوسیطفمسؤولیةمطلقة،لیست
المباشربالضرریتمثلفقطالضررمنجزءعلىالتعویضیقتصرأخرىعقدیة
القانونمن١٦٩بالمادةممثلةالعامةالقواعدبهتقضيمافهذا. المتوقعالمادي
.العراقيالمدني

لعدمطبیعیةنتیجةیكونالذيالضرربتعویضإلاّ یلزملاالوسیطفأنوهكذا
یخالفكأن. المباشربالضرریعرفماوهوتنفیذه،فيتأخرهأولالتزامهتنفیذه

بسعرفباعهامعینبسعرمعینةأسهمببیعأوكلهالذيالمستثمرتعلیماتالوسیط
یمثل–الوسیطبهباعوالذيالمستثمرحددهالذي–السعرینبینفالفرقأقل،

أنالمستثمربإمكانولیسلالتزامهالوسیطتنفیذلعدمطبیعیةونتیجةمباشراً ضرراً 

.النافذ١٩٧٩لسنة١٠٧رقمالعراقيالإثباتقانونمن) ١ف/٧(المادة: أنظر)١٨٧(



حصرالمالیةالأوراقسوقفيالتعاملأنإذمعقول،جهدببذلالضررهذایتجنب
.فقطالمجازینالوسطاءعلى

أنثانجانبمن–بتعویضهالوسیطیلزملكي–الضررفيینبغيكما
یتنبأأن–المعتادالشخصلمعیاروفقاً –الوسیطبإمكانیكونبأنمتوقعاً یكون

عنمسؤولاً الوسیطیكونهذاوعلى. العقدإبراموقتومقدارهالضرربحدوث
بیعهاالمستثمروسطهمالیةأوراقبیعفيتأخرهعلىیترتبالذيالضررتعویض

فيالأوراقتلكأسعارانخفضتإذابشرائها،المستثمروسطهمالیةأوراقشراءأو
الأوراقأسواقفيالأسعارتقلبیعدإذ. الثانیةالحالةفيارتفعتأوالأولىالحالة
–عقدیةمسؤولیتهأنطالما–الوسیطیسألولامتوقعاً أمراً وهبوطاً صعوداً المالیة

مافمتىمطلقالیسالحكمهذاأنإلاّ . العقدإبرامعندالمتوقعغیرالضررعن
المباشرالضررتعویضعنحینهایسألفأنهجسیماً خطأً أوغشاً الوسیطارتكب

لهیحددأندونبالبیعالمكلفالوسیطقاملوكما. )١٨٨(متوقعوغیرمتوقعاً كله
طریقبغیرلهلبیعهابالشراءمكلفخروسیطمعبالتواطؤمعیناً سعراً المستثمر

.معینةعمولةمقابل)١٨٩(المشرعیفرضهالذيالعلنيالمزاد
مثلماأدبیاً المستثمریصیبالذيالضرریكونأنالمحتملمنكانوإذا

تعویضهعنالوسیطیسألالذيهووحدهالأخیرهذافأنمادیاً،یكونأنیمكن
)١٩٠(الراجحالرأيوعلىالعراقيللقانونوفقاً الأدبيالضررعنالتعویضأنذلك

معتقدیرناحسبیتناسبلاالحكمهذاأنإلاّ . )١٩١(التقصیریةالمسؤولیةعلىقاصر
بهذایلحقالذيالضرروخصوصیةالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةخصوصیة

.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٣ف/١٦٩(المادة: أنظر)١٨٨(
.المالیةللأوراقبغدادلسوقالداخليالنظاممن) ٢٢(المادة: أنظر)١٨٩(
مصدر،)الضرر(١جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٩٠(

.٢٣٣صسابق،
صریحنصعلىتنطويالتيالعربیةالبلادقوانینمعظمموقفخلافهوالموقفوهذا)١٩١(

المادةفيكماتقصیریةأوكانتعقدیةالمدنیةالمسؤولیةفيالأدبيالضررعنبالتعویض
.النافذ١٩٤٨لسنة١٣١رقمالمصريالمدنيالقانونمن) ٢٢٢(



لاالعقدیةالمسؤولیةإطارفيالحكمهذالتسویغمبرراتمنقیلوما. الأخیر
نادرالأدبيالضررأنالمبرراتتلكأهممنولعل. الأدبيالضررعنبالتعویض

هذافمثل. )١٩٢(الماديالضررمنأهمیةأقلفهووقعوإذاالعقدإطارفيالوقوع
یكونقدفالمستثمرالمستثمر،یصیبالذيالضررعلىتماماً یصدقلاالأمر
. لهبالنسبةكبیرةأهمیةالتجاریینوالاعتبارللسمعةیكونالفرضهذاوفيتاجراً 

یستهانلاضرراً یعدماديضررعلیهیترتبلموإنبهمامساسأيفأنوبالتالي
أنبلالحال،فيالمستثمریلحقماديضررأيمنأهمیةأكثریكونوقدبه،

هذاویعد. بیانهالسابقالنحوعلىالمستقبلفيمادیاً ضرراً یسببقدبهماالمساس
حقالمستثمریعطيبحكمالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةلخصمبرراً تقدیرنافي

الوسیطلحملمدعاةیكونالحكمهذافمثلالأدبيالضررعنبالتعویضالمطالبة
.)١٩٣(الضررهذامثلالمستثمریجنببمالالتزامهتنفیذهفيأكبرعنایةبذلعلى

وهو–المستثمرأصابالذيالماديالضررعنالتعویضیقدرإذوالقضاء
عنصرینالاعتباربنظریأخذ–العراقيللقانونوفقاً تعویضهیمكنالذيالضرر

عنیخرجلابدورهالحكموهذا. كسبمنفاتهوماخسارةمنالمستثمرلحقماهما
.)١٩٤(العامةللقواعدتطبیقاً كونه

المحكمةتقدروهكذا. نقدیاً یكونأنالقضائيالتعویضفيوالأصل
جبرفأنذلكومع. بالنقدالذكرآنفيبعنصریهالمستثمریستحقهالذيالتعویض
هذهفيالتعویضفیكوننقدي،تعویضبأداءالوسیطإلزامدونیتحقققدالضرر

مصدر،)الضرر(١جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٩٢(
.٢٣٣صسابق،

إطارفيالأدبيالضررعنالتعویضفكرةیقرالعراقيالمشرعأنإلىهناالإشارةتجدر)١٩٣(
هوكما. والحذرالحیطةمنأكبرقدربذلعلىالمتعاقدحثفيمنهرغبةالتجاریة،العقود
هذاكانمادیاً الراكبیصیبالذيالضررعنالناقلیسألإذالنقل،عقدإطارفيالحال

.النافذ١٩٨٣لسنة٨٠رقمالعراقيالنقلقانونمن) ١ف/١٠(المادةأنظر. أدبیاً أوالضرر
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانونمن) ٢ف/١٦٩(المادة: أنظر)١٩٤(



هذاویأخذ. عینیاً تعویضاً )١٩٥(الفقهمنبعضیسمیهكماأونقديغیرالحالة
منالخطأصدورقبلعلیهكانماتإلىالحالإعادةأبرزهاعدةصوراً◌ُ الأخیر
تعلیماتبمخالفةمحددبسعربالشراءالمكلفالوسیطقامفإذا. المدینالوسیط

. السعرفرقالوسیطیتحملأنعینیاً تعویضاً یعدفإنهأعلىبسعرواشترىالمستثمر
. التعلیماتالوسیطیخالفلملوعلیهاسیكونكانالتيالحالةإلىالمستثمرفیعاد
للوفاءاجلامعجلبثمنمالیةأوراقببیعالمكلفالوسیطمنحإذاالسیاقذاتوفي

أنللمستثمرتعویضوبمثابةكافیاً یكونفإنهتقسیطهعلىوافقأوالوسیطبالثمن
.تقسیطدونواحدةجملةأوفوراً المستثمرإلىالثمنبأداءالوسیطیلزم

بناءإلایكونلا–للأصلخلافاً باعتباره–هذاالعینيالتعویضأنوبدیهي
لهذابالإجابةملزمةغیرالمحكمةفإنطلبهفإذا. المتضررالمستثمرمنطلبعلى

بالوسیطضرراً وأقلللمستثمرأجدىتراهوبماللظروفوفقاً الأمرتقدربل. الطلب
فإنممكناً یكونأنثانجانبمنفیهینبغيالعینيالتعویضأنكما. المسؤول
الخاصةبالمعاملاتیتعلقسراً أفشىالوسیطأنلوكما. نقدیاً یكونحینهاالتعویض
.بالمستثمر

الوسیط،مسؤولیةوبثبوتالضرروقوعبعدیقدرالقضائيالتعویضكانوإذا
فيوإدراجهاالتعویضقیمةتحدیدعلىمقدماً یتفقاأنوالمستثمرالوسیطبإمكانفإن

فیكون. الضرروقوععلىوسابقالعقدلإبراملاحقاتفاقفيأوبینهماالمبرمالعقد
الجزائي،بالشرطأیضاً علیهیطلقماوهواتفاقیاً تعویضاً الفرضهذافيالتعویض

لاإذ. محدودةالتعویضبمقدارالتحكمفيالقاضيسلطةتكونالحالةهذهوفي
الذيالضررمقدارمنقریباً كانمتىالتعویضهذامقدارمنیعدلأنیملك

مقدارلتعدیلالتدخلفيالحقلهأنإلا. لهمساویاً یكنلموإنالمستثمرأصاب
مقداركثیراً یفوقأنهلهتبینمتىوالمستثمرالوسیطبینعلیهالمتفقالتعویض
تجاهالتزاماتهمنجزءاً نفذقدالوسیطأنأوالمستثمر،أصابالذيالضرر

مصدر،)الضرر(١جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د: أنظر)١٩٥(
.٢٧٨صسابق،



المستثمرأنأثبتإذاالتعویضهذامنالوسیطإعفاءحدالأمریبلغوقد. المستثمر
هذهفيمبررأي–اتفاقیاً كانوإن–للتعویضیكونلاإذضرر،أيیلحقهلم

قیمةمقدراهفيیفوقالمستثمرلحقالذيالضررأنتبینإذامابخلاف. الحالة
المتفقالتعویضمنبأكثریطالبأنهناللمستثمرلیسإذ. الاتفاقيالتعویض

الاتفاقالعقدیةالمسؤولیةإطارفيالجائزمنبأنهالحكمهذا)١٩٦(الفقهویبرر. علیه
صورةإلالیسالاتفاقفهذا. الضررمقدارمنأقلالتعویضمقداریكونأنعلى
كانتمتىالمشرعیجیزهماوهوالمسؤولیةمنالتخفیفعلىالاتفاقصورمن

الغشحالتيفيصحیحاً یكونلاالاتفاقهذامثلأنبید. )١٩٧(عقدیةالمسؤولیة
عنیقلكانإذاالتعویضبزیادةیطالبأنالمستثمرفأنلذاالجسیم،والخطأ
فيقاصرةلیستالأحكاموهذه. جسیماً خطأأوغشاً ارتكبقدالوسیطوكانالضرر
كونهاتعدولاأنهاإذ. بهاخاصةأوالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةعلىالواقع
.)١٩٨(الجزائيالشرطفيالعامةللقواعدتطبیقاً 

الخاتمة
إطارفيبالتزاماتهإخلالهعنوالناشئةالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةتعد

الحمایةجوانبمنمهماً جانباً المالیةالأوراقسوقفيالمالیةبالأوراقالتعامل
جوانبهابكلالقانونیةالحمایةهذهمثلوتعد. المستثمربهایحظىالتيالقانونیة
الأوراقأسواقإطارفيالتعاملوتشجیعلإدامةعنهاغنىلاأساسیةضرورة
یمكنلا–الأخرىالتعامللصیغخلافاً –أنهإذكسواهلیسالتعاملفهذا. المالیة

القانونيالمركزتنظیموبالضرورةیتطلبالذيالأمر. مجازوسیطبتدخلإلایتمأن
كانوإذا. الوسیطمعبالتعاملالملزمالمستثمرحقوقیحميالذيبالشكلللوسیط
بغدادسوققانونهوخاصقانونإطارفيالتنظیمهذامثلتولىقدالمشرع
تجاهالوسیطلمسؤولیةالقانونيالتنظیمفأن،١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراق

، مصدر )الضرر(١حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، ج. د: أنظر)١٩٦(
.٢٧٨سابق، ص

.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢ف/٢٥٩(المادة : أنظر)١٩٧(
.النافذ١٩٥٩لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١٧٠(المادة : أنظر)١٩٨(



منیردماأهمولعل. قاصراً یعد–البحثهذاإلیهانتهىحسبما–المستثمر
:یأتيماالشأنبهذاومقترحاتملاحظات

أساً یعدتكییفهاوبیانوالمستثمرالوسیطبینللعلاقةالقانونیةالطبیعةتحدیدإن: أولاً 
الوسیطبینالعلاقةكانتوإذا. الوسیطمسؤولیةلهاتخضعالتيالأحكاملتحدید

طبیعةالدقةوجهعلىیحددلمالمشرعفإنعقدیة–هذافيخلافولا–والمستثمر
هذاطبیعةبشأنالفقهفيخلافاً یثیریزالوماأثارالذيالأمر. بینهماالمبرمالعقد
بأنقائلفمن. لذلكتبعاً الوسیطعاتقعلىتترتبالتيالالتزاماتوبشأنالعقد

یلتزموكیلالوسیطأنإلىیذهبآخرإلىالدلالبالتزاماتیلتزمدلالالوسیط
فهذهالمسؤولیة،أحكامعلىینعكسالخلافهذامثلأنوبدیهي. الوكیلبالتزامات

تحدیدیقتضيبقیامهاالحكمفإنلذابالالتزام،الإخلالعلىتقومإنماالأخیرة
بینهالمبرمالعقدطبیعةببیاندقیقاً تحدیداً الوسیطعاتقعلىالمترتبةالالتزامات

.صریحبشكلالمستثمروبین
فيووكیلاً دلالاً الوسیطیكونأنالبحثیرجحالفقهإلیهیذهبلماخلافاً : ثانیاً 

لموإنالقانوننصوصوفيالعمليالواقعفيسندهیجدالتصوروهذا. نفسهالوقت
الوسیطبینالمبرمالعقدفأنالأحوالكلوفي. الخصوصبهذاصریحةتكن

. خاصةطبیعةذوعقدهو–والوكالةالدلالةبینیجمعكانوإنحتى–والمستثمر
العقدأبرمالذيالمالیةالأوراقفيالتعاملخصوصیةمنهذهخصوصیتهویستمد
تنظمهاكماوالوكالةالدلالةعقديلأحكامیخضعلافإنهعلیه. أجلهمنالمذكور
مامعفیهیتعارضلاالذيبالقدرالأحكامتلكإلىیخضعأنهبل. العامةالقواعد
.الخاصةالقوانینتنظمهاخاصةأحكاممنلهیخضع

قیامهاوآثارقیامهاحیثمنالمستثمرتجاهالمدنیةالوسیطمسؤولیةتخضع: ثالثاً 
وعلاقةوضرراً عقدیاً خطأیتطلبفقیامها. العامةالقواعدفيالمقررةالأحكامإلى

كانتوإذا.  المستثمرتجاهالوسیطبهیلتزمتعویضاً كونهیعدولاوحكمها. سببیة
بعضخصوصیةفأنمیدانها،كانأیاً العقدیةالمسؤولیةقوامهيالعامةالقواعدهذه

فيعنهاالمسؤولیةنطاقمنتوسعأوتضیقخاصةقواعدوجودتفرضالعقود
یمنعالمستثمرتجاهالوسیطمسؤولیةبشأنالعامةالقواعدفتطبیق. العامةالقواعد



القواعدفتلك. یصیبهالذيالأدبيالضررعنبالتعویضالمطالبةمنالأخیرهذا
الضررعلىقاصراً العقدیةالمسؤولیةإطارفيالتعویضتجعلالعراقيالقانونفي

فيفالمستثمر. للعدالةمجافیاً الحكمهذامثلویعد. الأدبيالضرردونالمادي
–یمسهاالذيوالضررالتجاریین،والاعتبارالسمعةعلىتقوموالتجارةتاجرالغالب

ماوهذا. ضهتعویعنالتجاوزیمكنولابهیستهانلاضرر–أدبیاً ضرراً كانوإن
عنمسؤولیتهلتشملالوسیطمسؤولیةنطاقفيتوسیعاً الجانبهذافيیتطلب
.أیضاً الأدبيالضرر

المصادر
:العربیةباللغة: أولاً 

:الكتب-أ
والبضائعالأسواقودراسةالتجاريالاقتصادالرحمن،عبدجادجابر. د-١

.١٩٤٨–١٩٤٧التفیض،،مطبعة: بغدادالعراق،في
،)الضرر(١جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د-٢

.١٩٩١المساهمة،والنشرللطبعالتایمسشركة: بغداد
،)الخطأ(٢جالمدنیة،المسؤولیةفيالمبسوطالذنون،عليحسن. د-٣

.٢٠٠١العزة،مطبعة: بغداد
البریة،التجاریةالحقوقفيالوسیطالسباعي،ونهادأنطاكيااللهرزق-٤
.١٩٦٢دمشق،جامعةمطبعة،٢ج
النهضةدار: القاهرةالتجاري،القانونفيالموجزالقلیوبي،سمیحة. د-٥

.١٩٧٦العربیة،
،١جالعراقي،التجاريالقانونشرحفيالوسیطالناهي،الدینصلاح. د-٦
.١٩٥٣بغداد،،٣ط
المجلد،٧جالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنهوري،الرزاقعبد. د-٧

.١٩٦٤العربیة،النهضةدار: القاهرةالأول،



فيالوجیزالبشیر،طهومحمدالبكريالباقيوعبدالحكیمالمجیدعبد-٨
: الموصل،)الالتزاممصادر(١جالعراقي،المدنيالقانونفيالالتزامنظریة

.١٩٨٠والنشر،للطباعةالكتبدارمؤسسة
فيالوجیزالشرقاوي،سمیرمحمود. دوعوضالدینجمالعلي. د-٩

.١٩٧٥العربیة،النهضةدارالقاهرة،التجاري،القانون
القاهرة،،١ط،١جالمصري،التجاريالقانونشرحالعریف،علي. د-١٠

.١٩٤٧والنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعة
مطبعة،٣ط،١جالمصري،التجاريالقانونشرحصالح،محمد-١١

.١٩٣٣الاعتماد،
الجامعیةالدار،٢طاللبناني،التجاريالقانونالعریني،فریدمحمد. د-١٢

.١٩٨٥النشر،وللطباعة
القاهرة،التكمیلي،التجاريالقانونشرحملش،أمینكاملمحمد. د-١٣

.١٩٥٢العربي،الكتابدارمطبعة
،١جالتجاري،القانونفيوالقضاءالفقهمدونةرضوان،مصطفى-١٤

.نشرسنةبدونالمعارف،منشأةالإسكندریة،
رمسیس،مطابعالإسكندریة،والبورصات،الأسواقجمیعي،مقبل. د-١٥

.طبعسنةبدون
فيالمساهمةالشركاتفيوتداولهاالأسهمصرخوه،یوسفیعقوب. د-١٦

.١٩٨٢العربیة،النهضةدارالقاهرة،الكویتي،القانون
:والمقالاتالبحوث- ب
المحاماةمجلةالجسیم،المهنيالخطأتفسیرخفاجي،رفعتأحمد. د-١

.١٩٥٩–١٩٥٨والثلاثون،التاسعةالسنةالأول،العددالمصریة،
مقالالمحلیة،الأسهمسوقملففتحتعیدالبیانالعالي،حسن-٢

شبكةعلىمتاح،٢١/٨/١٩٩٨یومالصادرةالبیانجریدةفيمنشور
:الموقععلىالانترنیت

http://www.albayan.co.ae/albayan/1898/08/21/eqt/7.htm



لسوقالمحاسبيالتنظیمجوانببعضالبسام،محمدصادق. د-٣
السابعة،السنةالرابع،ددالعالحقوق،مجلةفيمنشوربحثالمالیة،الأوراق
١٩٨٣.

الكویتي،القانونفيالمالیةالأوراقتداولأحكامالشمري،طعمة. د-٤
.١٩٨٣السابعة،السنةالرابع،العددالحقوق،مجلةفيمنشوربحث

وأزمةالأسهمتداولعلىالواردةالقیودصرخوه،یوسفیعقوب. د-٥
السنةالرابع،العددالحقوق،مجلةفيمنشوربحثالمالیة،الأوراقسوق

.١٩٨٣السابعة،
:الرسائل-ج
رسالةالمساهمة،الشركةفيالمساهمحقوقجاسم،إبراهیمفاروق-١

.١٩٩٣بغداد،جامعةالقانون،كلیةماجستیر،
:الأحكاممجموعات-د
المعارف،منشأةالإسكندریة،التجاري،النقضقضاءحسني،أحمد-١

١٩٨٢.
:والأنظمةالقوانین-هــ
.النافذ١٩٤٨لسنة١٣١رقمالمصريالمدنيالقانون-١
.النافذ١٩٥١لسنة٤٠رقمالعراقيالمدنيالقانون-٢
.النافذ١٩٧٩لسنة١٠٧رقمالعراقيالإثباتقانون-٣
.النافذ١٩٨٣لسنة٨٠رقمالعراقيالنقلقانون-٤
.النافذ١٩٨٤لسنة٣٠رقمالعراقيالتجارةقانون-٥
.النافذ١٩٨٧لسنة٥٨رقمالعراقيالدلالةقانون-٦
.النافذ١٩٩١لسنة٢٤رقمالمالیةللأوراقبغدادسوققانون-٧
.النافذ١٩٩٧لسنة٢١رقمالعراقيالشركاتقانون-٨
الوقائعفيالمنشورالمالیةللأوراقبغدادلسوقالداخليالنظام-٩

.١٣/١/١٩٩٧في) ٣٦٥٢(العددالعراقیة
.١٩٩٨لسنة٥رقمالماليالاستثمارشركاتنظام-١٠
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